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  كتاب الوثائق المختصرة للغرناطي أهميته الفقهية ومعالم صنعته التوثيقية 

The book of brief documents by AL

significance and features of its documentary manufacture

يتنـــــــاولُ البحـــــــث دراســـــــةً لكتـــــــاب الوثـــــــائق المختصـــــــرة لإبـــــــراهيم الغرنـــــــاطيّ المتـــــــوفّى ســـــــنة 

ــــواه  ــــة الكتــــاب الفقهيـّـــة مــــن خــــلال مــــا احت ــــاب ومؤلِّفــــه، ومبــــرزاً لأهميّ مــــن أقــــوال هـــــ، معرِّفــــاً بالكت

ــــن  ــــة م ــــحاً معــــالم صــــنعته التّوثيقيّ ــــائق، وموضِّ ــــر الوث ــــلة بتحري فقهــــاء المــــذهب المــــالكيّ وقضــــاته ذات الصِّ

 .خلال ذكر جملة من القواعد والضّوابط في كتابة مختلف الوثائق والعقود

Abstract :  

                 The research deals with a study of a book of "brief documents" 
that's belongs to IBRAHIM ALGHARNATI who died in 579AH, with 
identifying the book and its author, and highlighting the juristic 
importance of this book, out of its contents of the sayings of the Maliki 
school's jurists, and its issues related to documents editing and explains or 
explaining the features of its documentary work by enacting a 
rules and regulations in writing various documents and contracts.
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 كتاب الوثائق المختصرة للغرناطي على أهميته الفقهية ومعالم صنعته التوثيقية

 

  : مقدمة .1

عنايـــــةٌ فائقـــــة بعلـــــم التّوثيـــــق، يشـــــهدُ لـــــذلك تـــــآليفهم الوثائقيــّـــة الكثـــــيرة الكـــــمّ، المتنوّعـــــة الشّـــــكل، حيـــــث كـــــان للأندلســـــيّين 

ــــائق،  ــــأليف في أحكــــام الوث ــــواء التّ أرســــوا بجهــــودهم قواعــــد هــــذا العلــــم الــــذي ارتــــبط بخطــّــة القضــــاء، وكــــان قضــــا�م هــــم حملــــة ل

  .فجمعت تآليفهم عُصارة علمهم وخبر�م

والخـــــامس الهجريــّـــان قمّـــــة العطـــــاء الأندلســـــيّ في فقـــــه الوثـــــائق، مـــــن حيـــــث الأصـــــالة والعمـــــق في تنـــــاول  وكـــــان القـــــرن الراّبـــــع

أحكــــام الوثـــــائق، ثمّ جـــــاء بعـــــدهما القـــــرن السّــــادس الهجـــــريّ الـــــذي لم يكـــــن بتلـــــك القــــوّة العلميــّـــة، إلاّ أنـّــــه لم يخـــــلُ مـــــن تـــــآليف 

  .1)هـ579: ت(، وإبراهيم الغرناطيّ )هـ585: ت(، والجزيريّ )هـ570: ت(جليلة، كوثائق المتيطيّ 

ــــــداً، سمــّــــاه  ــــــه كتابــــــاً مفي ــــــث ألــّــــف في ــــــائق، حي ويعــــــدُّ هــــــذا الأخــــــير مــــــن أهــــــل الفقــــــه والقضــــــاء، والمعرفــــــة بأصــــــول علــــــم الوث

  .، حيث لاقى استحسان الفقهاء والموثِّقين، وعدّ من أهم مصادر علم التّوثيق"الوثائق المختصرة"

هــــــل الوثــــــائق المختصــــــرة للغرنــــــاطيّ تحمــــــل أهميــّــــة فقهيــّــــة؟ وهــــــل اســــــتطاع الكتــــــاب أن : وإشــــــكاليّة البحــــــث تتمثــّــــل في الآتي

  يصوغ لنا معالم صنعة التّوثيق؟

وتنبــــــعُ أهميـّـــــة البحــــــث مــــــن أهميـّـــــة علــــــم الوثــــــائق باعتبــــــاره حافظــــــاً لمصــــــالح النـّـــــاس مــــــن أمــــــوال وأعــــــراض، مــــــزيلاً لـــــــدواعي 

للغرنــــــاطيّ ليســــــهم في الرقّــــــي بصــــــنعة التّوثيــــــق، وتجســــــيد مقاصــــــده  العــــــداوة والخصــــــام بيــــــنهم، فجــــــاء كتــــــاب الوثــــــائق المختصــــــرة

  . الشّرعيّة

ــــــير قيمــــــة  ــــــيس لهــــــا كب ــــــائق ل ــــــأنّ كتــــــب الوث ــــــزّعم القائــــــل ب ــــــد ال ويهــــــدفُ البحــــــث للإجابــــــة عــــــن السّــــــؤالين السّــــــابقين، وتفني

ــــــة معالمــــــه في صــــــنعة  ــــــة، وإظهــــــار أهميّ ــــــة أو اجتماعيّ ــــــة، بقــــــدر مــــــا لهــــــا مــــــن قيمــــــة تاريخيّ ــــــة فقهيّ ــــــة فقهيّ التّوثيــــــق لتأســــــيس مدون

  .قانونيّة تضبط مهنة التّوثيق وترتقي �ا في وقتنا المعاصر

ـــــــين،  ـــــــاً مـــــــن مقدّمـــــــة، ومبحث ـــــــاولَ الأوَّلُ وجـــــــاء البحـــــــث مكوّن ـــــــاطيّ ووثائقـــــــه المختصـــــــرةالتّ تن ـــــــف بالغرن ــّـــــانيعري ـــــــة  ، والث أهميّ

  .تضمَّنت أهمَّ النّتائج والتّوصيات خاتمةمع  ،وثائق الغرناطيّ الفقهيّة ومعالم صنعته التّوثيقيّة

  التعريف بالغرناطيّ ووثائقه المختصرة .2

ـــــة، ومختصـــــرة، ووســـــط بينهمـــــا، ومـــــن  ـــــائق، وأخـــــذت أشـــــكالاً مختلفـــــة بـــــين مطوّل تنوّعـــــت تـــــآليف الأندلســـــيّين في علـــــم الوث

  .عريف بالمؤِّلف، ووثائقهللغرناطيّ، ويتناول هذا المبحث التّ " الوثائق المختصرة"الكتب المختصرة في هذا الفنِّ 

  :ترجمة الغرناطيّ  1.2

هـــــــو الفقيـــــــه القاضـــــــي أبـــــــو إســــــــحاق إبـــــــراهيم بـــــــنُ أحمـــــــد بـــــــنِ عبــــــــد الـــــــرّحمن الأنصـــــــاريّ، المشـــــــتهر بالغرنـــــــاطيّ، ويعُــــــــرَفُ 

ـــــة للهجـــــرة ". حنكـــــالش"بــــــ ـــــع الأوّل، ســـــنة خمـــــسٍ وتســـــعين وأربعمائ ـــــد يـــــوم الخمـــــيس العاشـــــر لشـــــهر ربي بغرناطـــــة، ) هــــــ495(وُل

ونشــــــأ �ــــــا علــــــى طلـــــــب العلــــــم وتقييــــــد الآثـــــــار، فســــــمع مــــــن أبي بكـــــــر غالــــــب بــــــن عطيــّـــــة، وأبي الحســــــن بــــــن البـــــــاذش، وأبي 

  . القاسم الخزرجيّ، وأبي الوليد بن بقُوة، وأبي الحسن بن القصير

ـــــاب، وابـــــن طريـــــف، وابـــــن رشـــــد، وأبي بحـــــر الأسَـــــدِيّ، وابـــــن مغيـــــث، و  أبي عبـــــد االله ورحـــــل إلى قرطبـــــة فســـــمع مـــــن ابـــــن عتّ

القُرَشِــــيّ، وابــــن عفيــــف، وأبي المطــــرِّف ابــــن الـــــوراّق، وقــــرأ عليــــه القــــرآن بالسّــــبع، وعلــــى منصـــــور بــــن الخــــير بمالقــــة، وعلــــى ابـــــن 

ـــــوم واحـــــد، وعـــــن  ـــــد االله النّمـــــيريّ في ي ـــــه الموطـّــــأ بقـــــراءة أبي عب ـــــن موهـــــب، وسمـــــع علي ـــــة، وأخـــــذ عـــــن أبي الحســـــن ب شـــــفيع بالمري



  
 

ــــــه الحــــــديث المسلســــــل في الأخــــــذ  ــّــــوب الشّــــــاطبيّ، سمــــــع من ــــــد بــــــن أي ــــــن ســــــرحان، وأبي محمّ ــــــاد ب ب

باليـــــد مـــــرةّ بعـــــد أخـــــرى، وتكـــــرّر علـــــى أبي محمّـــــد اللّخمـــــيّ سِـــــبْط أبي عُمَـــــر بـــــن عبـــــد الـــــبرِّ، وسمـــــع منـــــه بأغمـــــات أيــّـــام قضـــــائه 

  .رطوشيّ، والمازريّ، وغيرهم

أبـــــو بكـــــر عتيـــــق بـــــن علـــــي العبـــــدريّ، وأبـــــو الخطــّـــاب 

ـــــه ممــّـــا لا غـــــنى ع ـــــة الحكّـــــام فيمـــــا ، والشّـــــروط والتّموي ـــــه، وأجوب ـــــه لكـــــلِّ فقي ن

كــــــــان متفنِّنــــــــاً في العلــــــــوم، فقيهــــــــاً، أدبيــــــــاً نبــــــــيلاً، عارفــــــــاً بالفقــــــــه، حافظــــــــاً لــــــــه، عارفــــــــاً بالوثــــــــائق، نقّــــــــاداً لهــــــــا، ومتحقِّقــــــــاً 

ـــــــه أربـــــــعٌ وثمـــــــانون ســـــــنة، )هــــــــ579(في جمـــــــادى الأولى، ســـــــنة تســـــــعٍ وســـــــبعين وخمســـــــمائة للهجـــــــرة  ، ول

يصــــــنّف كتــــــاب الوثــــــائق المختصــــــرة للغرنــــــاطيّ ضــــــمن مؤلفّــــــات علــــــم الوثــــــائق، وقــــــد ضــــــمّنه مؤلِّفــــــه مقدّمــــــة مــــــوجزة تكلّــــــم 

فـــــإنيِّ لَمّـــــا رأيـــــتُ المـــــوثِّقين قـــــد طوّلــــــوا في : ((

ــــــداعي والخِصــــــام،  وثــــــائقهم الكــــــلام، وكثــــــرت في وثــــــائقهم الأوهــــــام، واشــــــتغلوا عمّــــــا يلــــــزمهم مــــــن الحــــــلال والحــــــرام بمســــــائل التّ

ــــــه أحــــــد مــــــنهم عليــــــه، واختصــــــرتُ مســــــائلَ مــــــن الفقــــــه منتخبــــــة، وجمعــــــتُ فيهــــــا  لا نبّ

ــــب الوثــــائق، وســــاق فيــــه النّصــــوص الشّــــرعيّة مــــن كتــــاب وســــنّة، وعمــــل الصّــــحابة الــــتي  ثمّ عقــــد فصــــلاً في الحــــضِّ علــــى كَتْ

  .4، ومشفوعة بأقوال التّابعين والفقهاء، إضافة إلى حكم كتابتها

ــــــائق، كمــــــا عــــــرج في  ــــــة، والفقــــــه بالوث ــــــتي تقــــــوم علــــــى العدال وَثِّــــــق، ال
ُ
ــــــه عــــــن صــــــفة الم ــــــم في عقــــــد فصــــــلاً آخــــــر تكلّ

، والإفلاس، وغيرها من الصِّفات   .5الفصل على بيان صفة المتعاقدَين، وسلامتهم من الجنون، والسّكر، والرِّقِّ

ـــــق بالنِّكـــــاح، كشـــــروط  ـــــة تتعلّ ن فقـــــه، مـــــع أحكـــــام عامّ

صــــــحّة النّكــــــاح، وشــــــروط الــــــوليّ، والمحرّمــــــات مــــــن النِّســــــاء، وبعــــــض الأنكحــــــة الفاســــــدة، وشــــــروط الصَّــــــداق، وبعــــــض أحكــــــام 

ة، مـــــع بيـــــان فقههـــــا، مدعمـــــةً بأحكـــــام عامّـــــة 

ــــــرّدِّ  ــــــة، والشّــــــفعة، وال ــــــلَم، والشّــــــركة، والقِــــــراض، والحوال ــــــالبيع، كالأشــــــياء الــــــتي لا يجــــــوز بيعهــــــا، وشــــــروط الــــــرّهن، والسَّ ــــــق ب تتعلّ

، وعقـــــــد 9ى، كالاســـــــترعاء بمعرفـــــــة حـــــــبس، ثمّ فصـــــــولاً أخـــــــرى مختصـــــــرة، كعقـــــــد العُمْـــــــر 
11.  
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أحمدشهب ل  

ــــــه الحــــــديث المسلســــــل في الأخــــــذ  ــّــــوب الشّــــــاطبيّ، سمــــــع من ــــــد بــــــن أي ــــــن ســــــرحان، وأبي محمّ ــــــاد ب ب

باليـــــد مـــــرةّ بعـــــد أخـــــرى، وتكـــــرّر علـــــى أبي محمّـــــد اللّخمـــــيّ سِـــــبْط أبي عُمَـــــر بـــــن عبـــــد الـــــبرِّ، وسمـــــع منـــــه بأغمـــــات أيــّـــام قضـــــائه 

رطوشيّ، والمازريّ، وغيرهم�ا، وأجاز له أبو محمّد بن السَّيِّد، وشُرَيْح بن محمّد، وأبو بكر الطّ 

أبـــــو بكـــــر عتيـــــق بـــــن علـــــي العبـــــدريّ، وأبـــــو الخطــّـــاب : تصـــــدّر للإقـــــراء والإسمـــــاع؛ فأخـــــذ النّـــــاس عنـــــه، وانتفعـــــوا بـــــه، مـــــنهم

  . بن واجب، ووليَ القضاءَ بجهاتٍ شتىّ، آخرها ميورقة

ـــــق(الوثـــــائق المختصـــــرة  ـــــه ممــّـــا لا غـــــنى ع)محقّ ، والشّـــــروط والتّموي

  ).محقّق(يقع للعوامِّ من نوازل الأحكام 

كــــــــان متفنِّنــــــــاً في العلــــــــوم، فقيهــــــــاً، أدبيــــــــاً نبــــــــيلاً، عارفــــــــاً بالفقــــــــه، حافظــــــــاً لــــــــه، عارفــــــــاً بالوثــــــــائق، نقّــــــــاداً لهــــــــا، ومتحقِّقــــــــاً 

  . بالقراءات، ومشاركاً في علم الحديث، مع زهد، واجتهاد في العبادة

في جمـــــــادى الأولى، ســـــــنة تســـــــعٍ وســـــــبعين وخمســـــــمائة للهجـــــــرة 

  التّعريف بالوثائق المختصرة

يصــــــنّف كتــــــاب الوثــــــائق المختصــــــرة للغرنــــــاطيّ ضــــــمن مؤلفّــــــات علــــــم الوثــــــائق، وقــــــد ضــــــمّنه مؤلِّفــــــه مقدّمــــــة مــــــوجزة تكلّــــــم 

: ((ا عـــــن دواعـــــي تأليفـــــه للكتـــــاب، والمـــــنهج الـــــذي اختطـّــــه لنفســـــه فيـــــه، فقـــــال

ــــــداعي والخِصــــــام،  وثــــــائقهم الكــــــلام، وكثــــــرت في وثــــــائقهم الأوهــــــام، واشــــــتغلوا عمّــــــا يلــــــزمهم مــــــن الحــــــلال والحــــــرام بمســــــائل التّ

ــــــتُ طريقهــــــا تقريبــــــاً لم أسُْــــــبَقْ إليــــــه، و  ــــــه أحــــــد مــــــنهم عليــــــه، واختصــــــرتُ مســــــائلَ مــــــن الفقــــــه منتخبــــــة، وجمعــــــتُ فيهــــــا قربّ لا نبّ

  .3))فجمعتُ فصولها، وربطتُ أصولها

ــــب الوثــــائق، وســــاق فيــــه النّصــــوص الشّــــرعيّة مــــن كتــــاب وســــنّة، وعمــــل الصّــــحابة الــــتي  ثمّ عقــــد فصــــلاً في الحــــضِّ علــــى كَتْ

، ومشفوعة بأقوال التّابعين والفقهاء، إضافة إلى حكم كتابتهاتدلُّ على مشروعيّة كتابة الوثائق

ــــــائق، كمــــــا عــــــرج في  ــــــة، والفقــــــه بالوث ــــــتي تقــــــوم علــــــى العدال وَثِّــــــق، ال
ُ
ــــــه عــــــن صــــــفة الم ــــــم في عقــــــد فصــــــلاً آخــــــر تكلّ

، والإفلاس، وغيرها من الصِّفات الفصل على بيان صفة المتعاقدَين، وسلامتهم من الجنون، والسّكر، والرِّقِّ

ـــــين الوثـــــائق ومـــــا تتضـــــمّنه مـــــ ـــــه ب ـــــق بالنِّكـــــاح، كشـــــروط ثمّ أردفـــــه بفصـــــل النِّكـــــاح، جمـــــع في ـــــة تتعلّ ن فقـــــه، مـــــع أحكـــــام عامّ

صــــــحّة النّكــــــاح، وشــــــروط الــــــوليّ، والمحرّمــــــات مــــــن النِّســــــاء، وبعــــــض الأنكحــــــة الفاســــــدة، وشــــــروط الصَّــــــداق، وبعــــــض أحكــــــام 

  .6الطّلاق، وتوابعه، كالخلُع والرّجعة

ة، مـــــع بيـــــان فقههـــــا، مدعمـــــةً بأحكـــــام عامّـــــة أتـــــى فيـــــه بوثـــــائق مختلفـــــة تتعلــّـــق بالمعـــــاملات الماليــّـــ ،في البيـــــوع

ــــــرّدِّ  ــــــة، والشّــــــفعة، وال ــــــلَم، والشّــــــركة، والقِــــــراض، والحوال ــــــالبيع، كالأشــــــياء الــــــتي لا يجــــــوز بيعهــــــا، وشــــــروط الــــــرّهن، والسَّ ــــــق ب تتعلّ

، كالاســـــــترعاء بمعرفـــــــة حـــــــبس، ثمّ فصـــــــولاً أخـــــــرى مختصـــــــرة، كعقـــــــد العُمْـــــــر 8ثمّ أتبعـــــــه بفصـــــــل في الاســـــــترعاءات

11، وعقد كتابة، وعقد إسلام كافر10الوصيّة، وعقد اعتمار، وعقد عِتْق، وعقد تدبير

  

  

  

 

ــــــن معمــــــر، وع ــــــد االله ب ــــــه الحــــــديث المسلســــــل في الأخــــــذ أبي عب ــّــــوب الشّــــــاطبيّ، سمــــــع من ــــــد بــــــن أي ــــــن ســــــرحان، وأبي محمّ ــــــاد ب ب

باليـــــد مـــــرةّ بعـــــد أخـــــرى، وتكـــــرّر علـــــى أبي محمّـــــد اللّخمـــــيّ سِـــــبْط أبي عُمَـــــر بـــــن عبـــــد الـــــبرِّ، وسمـــــع منـــــه بأغمـــــات أيــّـــام قضـــــائه 

�ا، وأجاز له أبو محمّد بن السَّيِّد، وشُرَيْح بن محمّد، وأبو بكر الطّ 

تصـــــدّر للإقـــــراء والإسمـــــاع؛ فأخـــــذ النّـــــاس عنـــــه، وانتفعـــــوا بـــــه، مـــــنهم

بن واجب، ووليَ القضاءَ بجهاتٍ شتىّ، آخرها ميورقة

ـــــآليف، منهـــــا ـــــه ت الوثـــــائق المختصـــــرة : ل

يقع للعوامِّ من نوازل الأحكام 

كــــــــان متفنِّنــــــــاً في العلــــــــوم، فقيهــــــــاً، أدبيــــــــاً نبــــــــيلاً، عارفــــــــاً بالفقــــــــه، حافظــــــــاً لــــــــه، عارفــــــــاً بالوثــــــــائق، نقّــــــــاداً لهــــــــا، ومتحقِّقــــــــاً 

بالقراءات، ومشاركاً في علم الحديث، مع زهد، واجتهاد في العبادة

ـــــــوفيِّ  في جمـــــــادى الأولى، ســـــــنة تســـــــعٍ وســـــــبعين وخمســـــــمائة للهجـــــــرة  -رحمـــــــه االله- ت

  .2وثلاثة أشهر إلاّ يومين

التّعريف بالوثائق المختصرة 2.2

يصــــــنّف كتــــــاب الوثــــــائق المختصــــــرة للغرنــــــاطيّ ضــــــمن مؤلفّــــــات علــــــم الوثــــــائق، وقــــــد ضــــــمّنه مؤلِّفــــــه مقدّمــــــة مــــــوجزة تكلّــــــم 

ا عـــــن دواعـــــي تأليفـــــه للكتـــــاب، والمـــــنهج الـــــذي اختطـّــــه لنفســـــه فيـــــه، فقـــــالفيهـــــ

ــــــداعي والخِصــــــام،  وثــــــائقهم الكــــــلام، وكثــــــرت في وثــــــائقهم الأوهــــــام، واشــــــتغلوا عمّــــــا يلــــــزمهم مــــــن الحــــــلال والحــــــرام بمســــــائل التّ

ــــــتُ طريقهــــــا تقريبــــــاً لم أسُْــــــبَقْ إليــــــه، و  قربّ

فجمعتُ فصولها، وربطتُ أصولها... أنواعاً مستعذبة

ــــب الوثــــائق، وســــاق فيــــه النّصــــوص الشّــــرعيّة مــــن كتــــاب وســــنّة، وعمــــل الصّــــحابة الــــتي  ثمّ عقــــد فصــــلاً في الحــــضِّ علــــى كَتْ

تدلُّ على مشروعيّة كتابة الوثائق

ــــــائق، كمــــــا عــــــرج في  وبعــــــدها ــــــة، والفقــــــه بالوث ــــــتي تقــــــوم علــــــى العدال وَثِّــــــق، ال
ُ
ــــــه عــــــن صــــــفة الم ــــــم في عقــــــد فصــــــلاً آخــــــر تكلّ

، والإفلاس، وغيرها من الصِّفات الفصل على بيان صفة المتعاقدَين، وسلامتهم من الجنون، والسّكر، والرِّقِّ

ـــــين الوثـــــائق ومـــــا تتضـــــمّنه مـــــ ـــــه ب ثمّ أردفـــــه بفصـــــل النِّكـــــاح، جمـــــع في

صــــــحّة النّكــــــاح، وشــــــروط الــــــوليّ، والمحرّمــــــات مــــــن النِّســــــاء، وبعــــــض الأنكحــــــة الفاســــــدة، وشــــــروط الصَّــــــداق، وبعــــــض أحكــــــام 

الطّلاق، وتوابعه، كالخلُع والرّجعة

في البيـــــوع فصـــــلتـــــلاه بثمّ 

ــــــرّدِّ  ــــــة، والشّــــــفعة، وال ــــــلَم، والشّــــــركة، والقِــــــراض، والحوال ــــــالبيع، كالأشــــــياء الــــــتي لا يجــــــوز بيعهــــــا، وشــــــروط الــــــرّهن، والسَّ ــــــق ب تتعلّ

  .7بالعيب

ثمّ أتبعـــــــه بفصـــــــل في الاســـــــترعاءات

الوصيّة، وعقد اعتمار، وعقد عِتْق، وعقد تدبير
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بفصـــــــل في التّســـــــجيلات، ومـــــــن ذلـــــــك تســـــــجيلٌ بـــــــاعتراف حيـــــــوان، وتســـــــجيل بـــــــردِّ عبـــــــدٍ بعيـــــــب، وتســـــــجيلٌ في 

  .13-رحمه االله-بالمسائل الفقهيّة التي خالف فيها الأندلسيُّون مذهب الإمام مالك 

الزّرقـــــــانيّ في شـــــــرحه علـــــــى مختصـــــــر خليـــــــل مـــــــع حاشـــــــية 

، 17ونشريســــــيّ في المــــــنهج الفــــــائقال: ، ومــــــن المــــــوثِّقين

وتوجــــــــد إلى جانــــــــب الوثــــــــائق المختصــــــــرة لأبي القاســــــــم إبــــــــراهيم الغرنــــــــاطيّ وثــــــــائق منســــــــوبة للقاضــــــــي الموثِّــــــــق أبي القاســــــــم 

، وعــــــــدّها "الوثــــــــائق الصّــــــــغرى"و" الوثــــــــائق المختصــــــــرة

   .21مصطفى ناجي نسخة مختصرة لوثائق أبي القاسم إبراهيم الغرناطيّ، وقال إّ�ا منسوبة إلى غير مؤلِّفها

وبــــــــالنّظر في المخطــــــــوطتين يظهــــــــر الأمــــــــر كمــــــــا قــــــــال، لكــــــــن لا توجــــــــد أيّ إشــــــــارة إلى ذلــــــــك في مقدّمــــــــة الكتــــــــاب الثــّــــــاني 

جمــــــع الغرنــــــاطيّ في وثائقــــــه المختصــــــرة بــــــين الفقــــــه والتّوثيــــــق، وهــــــي إحــــــدى طــــــرق التــّــــأليف الوثــــــائقيّ، ومــــــن محاســــــنها أّ�ــــــا 

لنــــــا وثـــــائق الغرنـــــاطيّ معــــــالم صـــــنعة التّوثيــــــق في 

، ومــــــن 22ارتــــــبط التّوثيــــــق في المــــــذهب المــــــالكيّ ارتباطــــــاً وثيقــــــاً بالفقــــــه، حيــــــث يــــــرى الغرنــــــاطيّ أنّ الوثــــــائق هــــــي ثمــــــرة الفقــــــه

  :الوثائق المختصرة، وسائر كتب التّوثيق، وتظهر هذه الأهميّة في النّقط الآتية

ــــــة، والاجتهــــــادات القضــــــائيّة، فالفقــــــه  ــــــم الوثــــــائق يســــــتمدُّ مادّتــــــه مــــــن الأحكــــــام الشّــــــرعيّة، والمقــــــرّرات الفقهيّ إنّ عل

بــــــع للفقــــــه في ذلــــــك، ويــــــذكر طــــــاش كــــــبرى زاده 

، وهـــــــذا مـــــــا ظهـــــــر جليــّـــــاً في الوثـــــــائق المختصـــــــرة 

، ويســـــتمدُّ تلـــــك الأحكـــــام الفقهيَّـــــة مـــــن أمَّهـــــات المصـــــادر 

ـــــن حبيـــــب ـــــك، والمدوَّنـــــة للإمـــــام ســـــحنون، والواضـــــحة لاب ، حيـــــث ســـــار في الكتـــــاب 25في الفقـــــه كالموطَّـــــأ للإمـــــام مال

  .على ذكر الوثائق وإتباعها بالأحكام الفقهيّة التي يجب أن يراعيها الموثِّق في تحرير الوثائق

ـــــدي فقهـــــاء مشـــــهود لهـــــم بالفقـــــه والاجتهـــــاد، و  ـــــائق كتبـــــت بأي ـــــب الوث ـــــير مـــــنهم يحفظـــــون أمَّهـــــات  أنّ كت كـــــان الكث

يقــــــول عــــــن نفســــــه أنَّــــــه يحفــــــظ المدوَّنــــــة والمســــــتخرجة 

ونبـــــغ في هـــــذا الفـــــنِّ فقهـــــاء أجـــــلاّء، : ((،  يقـــــول عمـــــر الجيـــــدي عـــــن إســـــهام الفقهـــــاء في تطـــــوير علـــــم التوثيـــــق

وأدخلـــــوا عليــــــه تغيــــــيراً جوهريـّـــــاً اقتضـــــته عوامــــــلِ كثــــــرةِ المعــــــاملات المدنيَّـــــة والتِّجاريـّـــــة، وبــــــرزت إلى الميــــــدان 

ــــــبِ الوثــــــائق قضــــــاةٌ أكفــــــاء تمرّســــــوا بخطــّــــة القضــــــاء لســــــنوات  كمــــــا أســــــهم في كتْ
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بفصـــــــل في التّســـــــجيلات، ومـــــــن ذلـــــــك تســـــــجيلٌ بـــــــاعتراف حيـــــــوان، وتســـــــجيل بـــــــردِّ عبـــــــدٍ بعيـــــــب، وتســـــــجيلٌ في 

  .12شفعة، وتسجيلُ بيع مِلك على غائب في دَين، وتسجيل بلعان

بالمسائل الفقهيّة التي خالف فيها الأندلسيُّون مذهب الإمام مالك 

الزّرقـــــــانيّ في شـــــــرحه علـــــــى مختصـــــــر خليـــــــل مـــــــع حاشـــــــية : وقـــــــد انتفـــــــع �ـــــــذا الكتـــــــاب الفقهـــــــاء والموثِّقـــــــون، فمـــــــن الفقهـــــــاء

ــــــل ــــــل15، والحطــّــــاب في مواهــــــب الجلي ــــــيش في مــــــنح الجلي ، ومــــــن المــــــوثِّقين16، وعل

  .19، وابن فرحون في تبصرته

وتوجــــــــد إلى جانــــــــب الوثــــــــائق المختصــــــــرة لأبي القاســــــــم إبــــــــراهيم الغرنــــــــاطيّ وثــــــــائق منســــــــوبة للقاضــــــــي الموثِّــــــــق أبي القاســــــــم 

الوثــــــــائق المختصــــــــرة"، تســــــــمّى أيضــــــــاً بـــــــــ20هـــــــــ760محمّــــــــد الحســــــــنيّ الغرنــــــــاطيّ المتــــــــوفىّ عــــــــام 

مصطفى ناجي نسخة مختصرة لوثائق أبي القاسم إبراهيم الغرناطيّ، وقال إّ�ا منسوبة إلى غير مؤلِّفها

وبــــــــالنّظر في المخطــــــــوطتين يظهــــــــر الأمــــــــر كمــــــــا قــــــــال، لكــــــــن لا توجــــــــد أيّ إشــــــــارة إلى ذلــــــــك في مقدّمــــــــة الكتــــــــاب الثــّــــــاني 

  .تة فيه دون تعديلحيث بقيت مقدّمة الكتاب الأوّل مثب

  أهمية وثائق الغرناطيّ الفقهيّة ومعالم صنعته التّوثيقيّة

جمــــــع الغرنــــــاطيّ في وثائقــــــه المختصــــــرة بــــــين الفقــــــه والتّوثيــــــق، وهــــــي إحــــــدى طــــــرق التــّــــأليف الوثــــــائقيّ، ومــــــن محاســــــنها أّ�ــــــا 

لنــــــا وثـــــائق الغرنـــــاطيّ معــــــالم صـــــنعة التّوثيــــــق في تعطـــــي للوثيقـــــة قــــــوّة، وأنّ لهـــــا أصـــــلاً أو فرعــــــاً فقهيـّــــاً تســـــتند إليــــــه، كمـــــا تـــــبرز 

  .عبارات مختصرة وأمثلة واضحة

  :أهميّة وثائق الغرناطيّ الفقهيّة

ارتــــــبط التّوثيــــــق في المــــــذهب المــــــالكيّ ارتباطــــــاً وثيقــــــاً بالفقــــــه، حيــــــث يــــــرى الغرنــــــاطيّ أنّ الوثــــــائق هــــــي ثمــــــرة الفقــــــه

الوثائق المختصرة، وسائر كتب التّوثيق، وتظهر هذه الأهميّة في النّقط الآتيةهنا تتجلّى الأهميّة الفقهيّة لكتاب 

ــــــة، والاجتهــــــادات القضــــــائيّة، فالفقــــــه  ــــــم الوثــــــائق يســــــتمدُّ مادّتــــــه مــــــن الأحكــــــام الشّــــــرعيّة، والمقــــــرّرات الفقهيّ إنّ عل

ــــــه لهــــــا، والأحكــــــام القضــــــائية ت بــــــع للفقــــــه في ذلــــــك، ويــــــذكر طــــــاش كــــــبرى زاده هــــــو المصــــــدر الأوّل في صــــــياغة الوثــــــائق، والموجِّ

، وهـــــــذا مـــــــا ظهـــــــر جليــّـــــاً في الوثـــــــائق المختصـــــــرة 23أنّ علـــــــم الوثـــــــائق باعتبـــــــار مضـــــــمونه وفحـــــــواه هـــــــو مـــــــن فـــــــروع علـــــــم الفقـــــــه

ـــــاً  ـــــر مـــــن ثلاثـــــين فرعـــــاً فقهي ـــــاطيّ، حيـــــث عقـــــد المؤلِّـــــف أكث ، ويســـــتمدُّ تلـــــك الأحكـــــام الفقهيَّـــــة مـــــن أمَّهـــــات المصـــــادر 24للغرن

ـــــن حبيـــــب ـــــك، والمدوَّنـــــة للإمـــــام ســـــحنون، والواضـــــحة لاب في الفقـــــه كالموطَّـــــأ للإمـــــام مال

على ذكر الوثائق وإتباعها بالأحكام الفقهيّة التي يجب أن يراعيها الموثِّق في تحرير الوثائق

ـــــدي فقهـــــاء مشـــــهود لهـــــم بالفقـــــه والاجتهـــــاد، و  ـــــائق كتبـــــت بأي ـــــب الوث أنّ كت

يقــــــول عــــــن نفســــــه أنَّــــــه يحفــــــظ المدوَّنــــــة والمســــــتخرجة ) هـــــــ486: ت(كتــــــب المــــــذهب، فهــــــذا أبــــــو الأصــــــبغ عيســــــى بــــــن ســــــهل 

،  يقـــــول عمـــــر الجيـــــدي عـــــن إســـــهام الفقهـــــاء في تطـــــوير علـــــم التوثيـــــق

وأدخلـــــوا عليــــــه تغيــــــيراً جوهريـّـــــاً اقتضـــــته عوامــــــلِ كثــــــرةِ المعــــــاملات المدنيَّـــــة والتِّجاريـّـــــة، وبــــــرزت إلى الميــــــدان 

ــــــبِ الوثــــــائق قضــــــاةٌ أكفــــــاء تمرّســــــوا بخطــّــــة القضــــــاء لســــــنوات. 27))أشــــــكال جديــــــدة مــــــن الوثــــــائق الفقهيَّــــــة كمــــــا أســــــهم في كتْ

  

  

  

 

بفصـــــــل في التّســـــــجيلات، ومـــــــن ذلـــــــك تســـــــجيلٌ بـــــــاعتراف حيـــــــوان، وتســـــــجيل بـــــــردِّ عبـــــــدٍ بعيـــــــب، وتســـــــجيلٌ في  أتبعـــــــهثمّ 

شفعة، وتسجيلُ بيع مِلك على غائب في دَين، وتسجيل بلعان

بالمسائل الفقهيّة التي خالف فيها الأندلسيُّون مذهب الإمام مالك  ثمّ عقد فصلاً أخيراً 

وقـــــــد انتفـــــــع �ـــــــذا الكتـــــــاب الفقهـــــــاء والموثِّقـــــــون، فمـــــــن الفقهـــــــاء

ــــــانيّ  ــــــل14البن ، والحطــّــــاب في مواهــــــب الجلي

، وابن فرحون في تبصرته18وابن عرضون في وثائقه

وتوجــــــــد إلى جانــــــــب الوثــــــــائق المختصــــــــرة لأبي القاســــــــم إبــــــــراهيم الغرنــــــــاطيّ وثــــــــائق منســــــــوبة للقاضــــــــي الموثِّــــــــق أبي القاســــــــم 

محمّــــــــد الحســــــــنيّ الغرنــــــــاطيّ المتــــــــوفىّ عــــــــام 

مصطفى ناجي نسخة مختصرة لوثائق أبي القاسم إبراهيم الغرناطيّ، وقال إّ�ا منسوبة إلى غير مؤلِّفها

وبــــــــالنّظر في المخطــــــــوطتين يظهــــــــر الأمــــــــر كمــــــــا قــــــــال، لكــــــــن لا توجــــــــد أيّ إشــــــــارة إلى ذلــــــــك في مقدّمــــــــة الكتــــــــاب الثــّــــــاني 

حيث بقيت مقدّمة الكتاب الأوّل مثب

أهمية وثائق الغرناطيّ الفقهيّة ومعالم صنعته التّوثيقيّة .3

جمــــــع الغرنــــــاطيّ في وثائقــــــه المختصــــــرة بــــــين الفقــــــه والتّوثيــــــق، وهــــــي إحــــــدى طــــــرق التــّــــأليف الوثــــــائقيّ، ومــــــن محاســــــنها أّ�ــــــا 

تعطـــــي للوثيقـــــة قــــــوّة، وأنّ لهـــــا أصـــــلاً أو فرعــــــاً فقهيـّــــاً تســـــتند إليــــــه، كمـــــا تـــــبرز 

عبارات مختصرة وأمثلة واضحة

أهميّة وثائق الغرناطيّ الفقهيّة 1.3

ارتــــــبط التّوثيــــــق في المــــــذهب المــــــالكيّ ارتباطــــــاً وثيقــــــاً بالفقــــــه، حيــــــث يــــــرى الغرنــــــاطيّ أنّ الوثــــــائق هــــــي ثمــــــرة الفقــــــه

هنا تتجلّى الأهميّة الفقهيّة لكتاب 

ــــــة، والاجتهــــــادات القضــــــائيّة، فالفقــــــه  -أوّلاً  ــــــم الوثــــــائق يســــــتمدُّ مادّتــــــه مــــــن الأحكــــــام الشّــــــرعيّة، والمقــــــرّرات الفقهيّ إنّ عل

ــــــه لهــــــا، والأحكــــــام القضــــــائية ت هــــــو المصــــــدر الأوّل في صــــــياغة الوثــــــائق، والموجِّ

أنّ علـــــــم الوثـــــــائق باعتبـــــــار مضـــــــمونه وفحـــــــواه هـــــــو مـــــــن فـــــــروع علـــــــم الفقـــــــه

ـــــاً  ـــــر مـــــن ثلاثـــــين فرعـــــاً فقهي ـــــاطيّ، حيـــــث عقـــــد المؤلِّـــــف أكث للغرن

ـــــن حبيـــــبالمالكيَّـــــة  ـــــك، والمدوَّنـــــة للإمـــــام ســـــحنون، والواضـــــحة لاب في الفقـــــه كالموطَّـــــأ للإمـــــام مال

على ذكر الوثائق وإتباعها بالأحكام الفقهيّة التي يجب أن يراعيها الموثِّق في تحرير الوثائق

ـــــاً  ـــــدي فقهـــــاء مشـــــهود لهـــــم بالفقـــــه والاجتهـــــاد، و  -ثاني ـــــائق كتبـــــت بأي ـــــب الوث أنّ كت

كتــــــب المــــــذهب، فهــــــذا أبــــــو الأصــــــبغ عيســــــى بــــــن ســــــهل 

،  يقـــــول عمـــــر الجيـــــدي عـــــن إســـــهام الفقهـــــاء في تطـــــوير علـــــم التوثيـــــق26الحفــــظ المـــــتقن

وأدخلـــــوا عليــــــه تغيــــــيراً جوهريـّـــــاً اقتضـــــته عوامــــــلِ كثــــــرةِ المعــــــاملات المدنيَّـــــة والتِّجاريـّـــــة، وبــــــرزت إلى الميــــــدان خـــــدموا هــــــذا العلــــــم، 

أشــــــكال جديــــــدة مــــــن الوثــــــائق الفقهيَّــــــة



  
 

ــــــرف بالفقــــــه، ووليَ  ــــــث عُ ــــــاطيّ واحــــــد مــــــنهم، حي يّ، والغرن

مــــــن شــــــروط كاتــــــب الوثيقــــــة أن يكــــــون عالمــــــاً بالأحكــــــام الفقهيــّــــة، وفتــــــاوى المتــــــأخّرين، ومــــــا جــــــرى عليــــــه القضــــــاة 

ـــــاطيّ  ـــــائق المختصـــــرة للغرن ، فلهـــــذا نجـــــد في الوث

، واجتهـــــادات قضـــــاة )هــــــ238: ت(وابـــــن حبيـــــب 

: ت(، وابــــــــن القطــّـــــــان )هـــــــــ431: ت(، وابــــــــن دحــــــــون 

ــــــلة الوثيقــــــة بــــــين الوثــــــائق والفقــــــه، وأنّ حاجــــــة الوثــــــائق والموثِّــــــق إلى الفقــــــه حاجــــــة أكيــــــدة،  ، وهــــــذا يــــــدلنّا علــــــى الصِّ

  .ومن ثمّ تأتي الحاجّة الماسّة للعناية بكتب الوثائق في سبيل النُّهوض �ذه الوظيفة الشَّريفة

جود�ـــــــا، مـــــــرتبط لحـــــــدٍّ كبـــــــير بالحالـــــــة الفقهيــّـــــة والقضـــــــائيّة 

السّـــــائدتين في فـــــترة زمنيـّــــة مــــــا، فكلَّمـــــا كانـــــت الحالـــــة الفقهيَّــــــة جيِّـــــدة انعكـــــس ذلـــــك علــــــى خطَّـــــة الوثـــــائق، والكتـــــب المؤلَّفــــــة 

الجديـــــد في مجـــــال الفقـــــه في علـــــم التَّوثيـــــق، وهـــــذا مـــــا تجلّـــــى في الوثـــــائق المختصـــــرة الـــــذي ألفّـــــه صـــــاحبه في عصـــــر لم يـــــزل يـــــدرُّ ب

ــــــة  الإســــــلاميّ، لــــــذا مــــــن الأهميــّــــة دراســــــة كتــــــب الوثــــــائق المشــــــهود لهــــــا بــــــالجودة، خاصّــــــة في العصــــــور المتقدّمــــــة؛ للإفــــــادة الفقهيّ

إنّ مــــــا وضــــــعه الغرنــــــاطيّ مــــــن ضــــــوابط في كتابــــــة الوثــــــائق لــــــه ارتبــــــاط مباشــــــر بالفقــــــه والقضــــــاء، فهــــــي ضــــــوابط 

مهـــــا النّظـــــر الفقهـــــيّ، والاجتهـــــاد القضـــــائيّ، فدراســـــة وثائقـــــه وســـــائر كتـــــب الوثـــــائق يتـــــيح للباحـــــث معرفـــــة قـــــدر كبـــــير مـــــن 

  .تلك الأنظار والاجتهادات، بما يساعد الفقيه على القياس والتّخريج عليها لمواجهة ما استجدّ من مسائل ونوازل

؛ لأنّ الأحكــــــــام الفقهيــّــــــة تنــــــــزّل علــــــــى حســــــــب 

ـــــزج فيهـــــا الفقـــــه  ـــــائق يمت ـــــب الوث ـــــيراً مـــــن كت ـــــاطيّ وكث ـــــائق المختصـــــرة للغرن ـــــاب الوث ـــــة، ولهـــــذا نجـــــد كت مقتضـــــى كـــــلِّ وثيقـــــة ومعامل

 بالوثــــائق، بـــــل أحيانـــــاً يكـــــون نصـــــيب الفقـــــه أوســـــع مـــــن حجــــم الوثـــــائق، وهـــــذا كلــّـــه يعطـــــي للفقيـــــه خـــــبرة في تنزيـــــل الأحكـــــام،

ـــــا يميـِّـــــزُ علـــــم ) هــــــ799: ت(يقـــــول ابـــــن فرحـــــون  عمَّ

ولا غرابـــــة في امتيـــــاز علـــــم القضـــــاء عـــــن فقـــــه فـــــروع المـــــذهب؛ لأنَّ علـــــم القضـــــاء يفتقـــــر 

دي العلـــــم بأحكـــــام الوقـــــائع الجزئيَّـــــات، وغالبـــــاً تلـــــك المقـــــدِّمات لم يجـــــر لهـــــا 

ـــــــه خُـــــــبرْاً، وعليهـــــــا مـــــــدار الأحكـــــــام، والجاهـــــــل �ـــــــا يخـــــــبط خـــــــبط عشـــــــواء في  ـــــــن الفقـــــــه ذكـــــــراً ولا أحـــــــاط �ـــــــا الفقي في دواوي

  .علم القضاء

ـــــى ضـــــبطِ  ـــــة شـــــريفة، وبضـــــاعة عاليـــــة منيفـــــة، تحتـــــوي عل صـــــناعة جليل

وأحـــــــوالهم، ومجُالســـــــة أمـــــــور النــّـــــاس علـــــــى القـــــــوانينِ الشّـــــــرعيّة، وحفـــــــظِ دمـــــــاء المســـــــلمين وأمـــــــوالهِم، والإطِّـــــــلاع علـــــــى أســـــــرارهم 

   .33))الملوك والإطِّلاع على أمورهم وعيالهِم، وبغير هذه الصِّناعة لا ينال أحد ذلك ولا يسلك هذه المسالك

ولا شـــــكّ أنّ لكـــــلِّ صــــــناعة قوانينَهـــــا الخاصّـــــة، لهــــــذا اهـــــتمّ العلمـــــاء ببيــــــان قـــــوانين صـــــنعة التّوثيــــــق والقواعـــــد الحاكمـــــة لهــــــا، 
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أحمدشهب ل  

ــــــرف بالفقــــــه، ووليَ طــــــوال، وفي أمــــــاكن مختلفــــــة مــــــن مــــــدن وحواضــــــر العــــــالم الإســــــلام ــــــث عُ ــــــاطيّ واحــــــد مــــــنهم، حي يّ، والغرن

  . 28القضاءَ بجهاتٍ شتىّ من الأندلس، آخرها ميورقة

مــــــن شــــــروط كاتــــــب الوثيقــــــة أن يكــــــون عالمــــــاً بالأحكــــــام الفقهيــّــــة، وفتــــــاوى المتــــــأخّرين، ومــــــا جــــــرى عليــــــه القضــــــاة 

ـــــبِ وتحريـــــر مخ ـــــه في كتْ ـــــه أصـــــلاً يعتمـــــد علي ـــــائقوالموثِّقـــــون؛ ليكـــــون ل ـــــف الوث ـــــاطيّ 29تل ـــــائق المختصـــــرة للغرن ، فلهـــــذا نجـــــد في الوث

ـــــة كـــــابن القاســـــم  وابـــــن حبيـــــب ) هــــــ191:ت(عنايـــــة بنقـــــل أقـــــوال وآراء كبـــــار فقهـــــاء المالكيّ

، وابــــــــن دحــــــــون )هــــــــــ399: ت(، وابــــــــن الهنــــــــديّ )هـــــــــ331: 

ــــــلة الوثيقــــــة بــــــين الوثــــــائق والفقــــــه، وأنّ حاجــــــة الوثــــــائق والموثِّــــــق إلى الفقــــــه حاجــــــة أكيــــــدة،  ، وهــــــذا يــــــدلنّا علــــــى الصِّ

ومن ثمّ تأتي الحاجّة الماسّة للعناية بكتب الوثائق في سبيل النُّهوض �ذه الوظيفة الشَّريفة

جود�ـــــــا، مـــــــرتبط لحـــــــدٍّ كبـــــــير بالحالـــــــة الفقهيــّـــــة والقضـــــــائيّة إنّ تطـــــــوّر علـــــــم التّوثيـــــــق، وكثـــــــرة التــّـــــآليف الوثائقيــّـــــة، و 

السّـــــائدتين في فـــــترة زمنيـّــــة مــــــا، فكلَّمـــــا كانـــــت الحالـــــة الفقهيَّــــــة جيِّـــــدة انعكـــــس ذلـــــك علــــــى خطَّـــــة الوثـــــائق، والكتـــــب المؤلَّفــــــة 

في علـــــم التَّوثيـــــق، وهـــــذا مـــــا تجلّـــــى في الوثـــــائق المختصـــــرة الـــــذي ألفّـــــه صـــــاحبه في عصـــــر لم يـــــزل يـــــدرُّ ب

ــــــة  الإســــــلاميّ، لــــــذا مــــــن الأهميــّــــة دراســــــة كتــــــب الوثــــــائق المشــــــهود لهــــــا بــــــالجودة، خاصّــــــة في العصــــــور المتقدّمــــــة؛ للإفــــــادة الفقهيّ

إنّ مــــــا وضــــــعه الغرنــــــاطيّ مــــــن ضــــــوابط في كتابــــــة الوثــــــائق لــــــه ارتبــــــاط مباشــــــر بالفقــــــه والقضــــــاء، فهــــــي ضــــــوابط 

مهـــــا النّظـــــر الفقهـــــيّ، والاجتهـــــاد القضـــــائيّ، فدراســـــة وثائقـــــه وســـــائر كتـــــب الوثـــــائق يتـــــيح للباحـــــث معرفـــــة قـــــدر كبـــــير مـــــن 

تلك الأنظار والاجتهادات، بما يساعد الفقيه على القياس والتّخريج عليها لمواجهة ما استجدّ من مسائل ونوازل

؛ لأنّ الأحكــــــــام الفقهيــّــــــة تنــــــــزّل علــــــــى حســــــــب 31طبيقــــــــيّ يطُلــــــــقُ علــــــــى كتــــــــب الوثــــــــائق والأحكــــــــام بالفقــــــــه التّ 

ـــــزج فيهـــــا الفقـــــه  ـــــائق يمت ـــــب الوث ـــــيراً مـــــن كت ـــــاطيّ وكث ـــــائق المختصـــــرة للغرن ـــــاب الوث ـــــة، ولهـــــذا نجـــــد كت مقتضـــــى كـــــلِّ وثيقـــــة ومعامل

بالوثــــائق، بـــــل أحيانـــــاً يكـــــون نصـــــيب الفقـــــه أوســـــع مـــــن حجــــم الوثـــــائق، وهـــــذا كلــّـــه يعطـــــي للفقيـــــه خـــــبرة في تنزيـــــل الأحكـــــام،

ـــــى تحصـــــيلها بالفقـــــه النّظـــــريّ وحـــــده ـــــة في التّوثيـــــق، ربمـــــا لا يقـــــدر عل يقـــــول ابـــــن فرحـــــون . ودقّ

ـــــه ولا غرابـــــة في امتيـــــاز علـــــم القضـــــاء عـــــن فقـــــه فـــــروع المـــــذهب؛ لأنَّ علـــــم القضـــــاء يفتقـــــر : ((القضـــــاء عـــــن كتـــــب الفقـــــه بقول

دي العلـــــم بأحكـــــام الوقـــــائع الجزئيَّـــــات، وغالبـــــاً تلـــــك المقـــــدِّمات لم يجـــــر لهـــــا إلى معرفـــــة أحكـــــام تجـــــري مجـــــرى المقـــــدِّمات بـــــين يـــــ

ـــــــه خُـــــــبرْاً، وعليهـــــــا مـــــــدار الأحكـــــــام، والجاهـــــــل �ـــــــا يخـــــــبط خـــــــبط عشـــــــواء في  ـــــــن الفقـــــــه ذكـــــــراً ولا أحـــــــاط �ـــــــا الفقي في دواوي

علم القضاء، وما قاله ابن فرحون هنا ينطبق تماماً على علم التَّوثيق؛ لصلته القويَّة ب

  :معالم صنعة التّوثيق من خلال وثائق الغرناطيّ 

ـــــن فرحـــــون  ـــــق كمـــــا يقـــــول اب ـــــى ضـــــبطِ ): ((هــــــ799: ت(التّوثي ـــــة شـــــريفة، وبضـــــاعة عاليـــــة منيفـــــة، تحتـــــوي عل صـــــناعة جليل

أمـــــــور النــّـــــاس علـــــــى القـــــــوانينِ الشّـــــــرعيّة، وحفـــــــظِ دمـــــــاء المســـــــلمين وأمـــــــوالهِم، والإطِّـــــــلاع علـــــــى أســـــــرارهم 

الملوك والإطِّلاع على أمورهم وعيالهِم، وبغير هذه الصِّناعة لا ينال أحد ذلك ولا يسلك هذه المسالك

ولا شـــــكّ أنّ لكـــــلِّ صــــــناعة قوانينَهـــــا الخاصّـــــة، لهــــــذا اهـــــتمّ العلمـــــاء ببيــــــان قـــــوانين صـــــنعة التّوثيــــــق والقواعـــــد الحاكمـــــة لهــــــا، 

  

  

  

 

طــــــوال، وفي أمــــــاكن مختلفــــــة مــــــن مــــــدن وحواضــــــر العــــــالم الإســــــلام

القضاءَ بجهاتٍ شتىّ من الأندلس، آخرها ميورقة

مــــــن شــــــروط كاتــــــب الوثيقــــــة أن يكــــــون عالمــــــاً بالأحكــــــام الفقهيــّــــة، وفتــــــاوى المتــــــأخّرين، ومــــــا جــــــرى عليــــــه القضــــــاة  -ثالثــــــاً 

ـــــبِ وتحريـــــر مخ ـــــه في كتْ ـــــه أصـــــلاً يعتمـــــد علي والموثِّقـــــون؛ ليكـــــون ل

ـــــة كـــــابن القاســـــم  عنايـــــة بنقـــــل أقـــــوال وآراء كبـــــار فقهـــــاء المالكيّ

: ت(الأنــــــــدلس كــــــــابن زرب 

ــــــلة الوثيقــــــة بــــــين الوثــــــائق والفقــــــه، وأنّ حاجــــــة الوثــــــائق والموثِّــــــق إلى الفقــــــه حاجــــــة أكيــــــدة، 30)هـــــــ460 ، وهــــــذا يــــــدلنّا علــــــى الصِّ

ومن ثمّ تأتي الحاجّة الماسّة للعناية بكتب الوثائق في سبيل النُّهوض �ذه الوظيفة الشَّريفة

إنّ تطـــــــوّر علـــــــم التّوثيـــــــق، وكثـــــــرة التــّـــــآليف الوثائقيــّـــــة، و  -رابعـــــــاً 

السّـــــائدتين في فـــــترة زمنيـّــــة مــــــا، فكلَّمـــــا كانـــــت الحالـــــة الفقهيَّــــــة جيِّـــــدة انعكـــــس ذلـــــك علــــــى خطَّـــــة الوثـــــائق، والكتـــــب المؤلَّفــــــة 

في علـــــم التَّوثيـــــق، وهـــــذا مـــــا تجلّـــــى في الوثـــــائق المختصـــــرة الـــــذي ألفّـــــه صـــــاحبه في عصـــــر لم يـــــزل يـــــدرُّ ب

ــــــة  الإســــــلاميّ، لــــــذا مــــــن الأهميــّــــة دراســــــة كتــــــب الوثــــــائق المشــــــهود لهــــــا بــــــالجودة، خاصّــــــة في العصــــــور المتقدّمــــــة؛ للإفــــــادة الفقهيّ

  .منها، ومنها كتابنا هذا

إنّ مــــــا وضــــــعه الغرنــــــاطيّ مــــــن ضــــــوابط في كتابــــــة الوثــــــائق لــــــه ارتبــــــاط مباشــــــر بالفقــــــه والقضــــــاء، فهــــــي ضــــــوابط  -خامســــــاً 

مهـــــا النّظـــــر الفقهـــــيّ، والاجتهـــــاد القضـــــائيّ، فدراســـــة وثائقـــــه وســـــائر كتـــــب الوثـــــائق يتـــــيح للباحـــــث معرفـــــة قـــــدر كبـــــير مـــــن يحك

تلك الأنظار والاجتهادات، بما يساعد الفقيه على القياس والتّخريج عليها لمواجهة ما استجدّ من مسائل ونوازل

يطُلــــــــقُ علــــــــى كتــــــــب الوثــــــــائق والأحكــــــــام بالفقــــــــه التّ  -سادســــــــاً 

ـــــزج فيهـــــا الفقـــــه  ـــــائق يمت ـــــب الوث ـــــيراً مـــــن كت ـــــاطيّ وكث ـــــائق المختصـــــرة للغرن ـــــاب الوث ـــــة، ولهـــــذا نجـــــد كت مقتضـــــى كـــــلِّ وثيقـــــة ومعامل

بالوثــــائق، بـــــل أحيانـــــاً يكـــــون نصـــــيب الفقـــــه أوســـــع مـــــن حجــــم الوثـــــائق، وهـــــذا كلــّـــه يعطـــــي للفقيـــــه خـــــبرة في تنزيـــــل الأحكـــــام،

ـــــى تحصـــــيلها بالفقـــــه النّظـــــريّ وحـــــده ـــــة في التّوثيـــــق، ربمـــــا لا يقـــــدر عل ودقّ

ـــــه القضـــــاء عـــــن كتـــــب الفقـــــه بقول

إلى معرفـــــة أحكـــــام تجـــــري مجـــــرى المقـــــدِّمات بـــــين يـــــ

ـــــــه خُـــــــبرْاً، وعليهـــــــا مـــــــدار الأحكـــــــام، والجاهـــــــل �ـــــــا يخـــــــبط خـــــــبط عشـــــــواء في  ـــــــن الفقـــــــه ذكـــــــراً ولا أحـــــــاط �ـــــــا الفقي في دواوي

، وما قاله ابن فرحون هنا ينطبق تماماً على علم التَّوثيق؛ لصلته القويَّة ب32))الظَّلام

معالم صنعة التّوثيق من خلال وثائق الغرناطيّ  2.3

ـــــن فرحـــــون  ـــــق كمـــــا يقـــــول اب التّوثي

أمـــــــور النــّـــــاس علـــــــى القـــــــوانينِ الشّـــــــرعيّة، وحفـــــــظِ دمـــــــاء المســـــــلمين وأمـــــــوالهِم، والإطِّـــــــلاع علـــــــى أســـــــرارهم 

الملوك والإطِّلاع على أمورهم وعيالهِم، وبغير هذه الصِّناعة لا ينال أحد ذلك ولا يسلك هذه المسالك

ولا شـــــكّ أنّ لكـــــلِّ صــــــناعة قوانينَهـــــا الخاصّـــــة، لهــــــذا اهـــــتمّ العلمـــــاء ببيــــــان قـــــوانين صـــــنعة التّوثيــــــق والقواعـــــد الحاكمـــــة لهــــــا، 



  
 

كتاب الوثائق المختصرة للغرناطي على أهميته الفقهية ومعالم صنعته التوثيقية

 

  :فيذكر الغرناطيّ في وثائقه المختصرة شروط كاتب الوثيقة، وهي شروط آكدة لمن يتصدّى لخطةّ ومهنة التّوثيق

ـــــد 34))عالمـــــاً بفقـــــه الوثـــــائق ـــــاطيّ في التّأكي ـــــا الغرن ، وينقـــــل لن

  .35))…لا يكتبُ الوثائق بين النّاس إلاّ عارفٌ �ا

فمـــــن شـــــرط الموثِّـــــق أن يكـــــون لـــــه حـــــظٌّ مـــــن اللّغـــــة العربيــّـــة مـــــن نحـــــو وصـــــرف 

ـــــ ٍ يقُ رأ بســـــرعة ســـــالماً مـــــن اللّحـــــن المغـــــيرِّ للمعـــــنى، وأن تصـــــدُر عنـــــه بخـــــطٍّ بـــــينِّ

ـــــــاً للمعاصـــــــي، ويمكـــــــن اختصـــــــار  ومـــــــن شـــــــرط الموثِّـــــــق أن يكـــــــون أن يكـــــــون مســـــــلماً، عـــــــاقلاً، مجتنب

غائر، لأنّ حــــــدّ العدالــــــة اجتنــــــابُ الكبــــــائر، وتــــــوقِّي الصّــــــ

ــــــنِّ  ــــــريرة شــــــرعاً في ظَ ــــــيرة، واســــــتقامةُ السَّ حُســــــنُ السِّ

، ومـــــن صـــــور اليقظـــــة 39))سميعـــــاً، بصـــــيراً، متكلِّمـــــاً، يقَِظـــــاً 

، أو إبــــــراء ذمّــــــة مشــــــغولة، أو تغيــــــير حكــــــم، كلــّــــه أو  يــــــر والتّغيــــــير الــــــذي يحــــــدث في الوثــــــائق �ــــــدف إثبــــــات حــــــقٍّ

ـــــــالتزام  ـــــــد القاضـــــــي لا تكـــــــون إلاّ ب ـــــــة الوثيقـــــــة  عن ـــــــائق؛ لأنّ حجيّ كمـــــــا وضـــــــع الغرنـــــــاطيّ قواعـــــــد وضـــــــوابط في تقييـــــــد الوث

ــــا مــــا يــــأتي فيهــــا مــــن خــــبر  ــــى مــــا تضــــمّنه الإشــــهاد، وأمّ ــــاطيّ يــــرى أنّ مــــدار الوثــــائق عل فالغرن

ـــــة الشّـــــهود لقـــــبض  ـــــإذا ذكـــــر الموثِّـــــق في الوثيقـــــة معاين ، ف

ــــــه 44، وذكــــــر الغرنــــــاطيّ أكثــــــر مــــــن صــــــيغة في تــــــأريخ الوثــــــائق ، لكنّ

  .45في وقت كذا، من يوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا

لمعـــــاني، لهـــــذا نبّـــــه الموثِّـــــقَ علـــــى اجتنـــــاب ينظـــــر الغرنـــــاطيّ للألفـــــاظ علـــــى أّ�ـــــا قوالـــــب ل

ــــــةً لأوضــــــح وجــــــوه الإفهــــــام ــــــذا وجــــــب تجنّبهــــــا؛ توفي ــــــا موقعــــــة للإ�ــــــام، ل ــّــــل لهــــــا بقــــــول بعــــــض 46الألفــــــاظ المشــــــتركة؛ لأّ� ، ومث

ــــــون أنّ  ــــــاب ) غــــــير(، ويظنّ ــــــا تنــــــوب من هاهن

تكــــــــون بمعــــــــنى ) غــــــــير(ولــــــــيس الأمــــــــر كــــــــذلك؛ لأنّ حــــــــرف الجحــــــــد لا يحتمــــــــل في هــــــــذا الموضــــــــع إلاّ معــــــــنىً واحــــــــداً، و

، 48اأي الفصـــــل بـــــين الشّـــــروط اللاّزمـــــة في العقـــــد مـــــن المتطـــــوعّ �ـــــ

والتّطــــــوعّ أعـــــــمُّ مــــــن التــّـــــبرعّ؛ لأنّ التـّـــــبرعّ لا يكـــــــون إلاّ فيمــــــا لم يســـــــأل منــــــك، والتّطـــــــوعّ يكــــــون فيمـــــــا ســــــئل منـــــــك وفيمـــــــا لم 
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 كتاب الوثائق المختصرة للغرناطي على أهميته الفقهية ومعالم صنعته التوثيقية

  . م عليها

فيذكر الغرناطيّ في وثائقه المختصرة شروط كاتب الوثيقة، وهي شروط آكدة لمن يتصدّى لخطةّ ومهنة التّوثيق

عالمـــــاً بفقـــــه الوثـــــائق(( فمـــــن شـــــرط كاتـــــب الوثيقـــــة أن يكـــــون

لا يكتبُ الوثائق بين النّاس إلاّ عارفٌ �ا: ((-رحمه االله-على هذا الشّرط قول الإمام مالك 

فمـــــن شـــــرط الموثِّـــــق أن يكـــــون لـــــه حـــــظٌّ مـــــن اللّغـــــة العربيــّـــة مـــــن نحـــــو وصـــــرف : السّـــــلامة مـــــن اللّحـــــن وحســـــن الخـــــطِّ 

ٍ يقُـــــ(( -كمـــــا قـــــال الغرنـــــاطيّ  ســـــالماً مـــــن اللّحـــــن المغـــــيرِّ للمعـــــنى، وأن تصـــــدُر عنـــــه بخـــــطٍّ بـــــينِّ

  .36))وسهولة، وبألفاظ بيِّنة غير محتملة ولا مجُملة

ـــــــاً للمعاصـــــــي، ويمكـــــــن اختصـــــــار  ومـــــــن شـــــــرط الموثِّـــــــق أن يكـــــــون أن يكـــــــون مســـــــلماً، عـــــــاقلاً، مجتنب

لأنّ حــــــدّ العدالــــــة اجتنــــــابُ الكبــــــائر، وتــــــوقِّي الصّــــــ: ((في العدالــــــة؛ وذلــــــك -كمــــــا ذكــــــر الغرنــــــاطيّ 

ــــــك إلاّ مســــــلمٌ عاقــــــلٌ  ــــــوجيزةُ عنهــــــا هــــــي37))ولا يفعــــــلُ ذل ــــــارةُ ال ــــــنِّ : ((، والعب ــــــريرة شــــــرعاً في ظَ ــــــيرة، واســــــتقامةُ السَّ حُســــــنُ السِّ

سميعـــــاً، بصـــــيراً، متكلِّمـــــاً، يقَِظـــــاً (( ومـــــن شـــــرط الموثِّـــــق أن يكـــــون: الفطنـــــة وســـــلامة الحـــــواس

، أو إبــــــراء ذمّــــــة مشــــــغولة، أو تغيــــــير حكــــــم، كلــّــــه أو  يــــــر والتّغيــــــير الــــــذي يحــــــدث في الوثــــــائق �ــــــدف إثبــــــات حــــــقٍّ

ـــــــالتزام  ـــــــد القاضـــــــي لا تكـــــــون إلاّ ب ـــــــة الوثيقـــــــة  عن ـــــــائق؛ لأنّ حجيّ كمـــــــا وضـــــــع الغرنـــــــاطيّ قواعـــــــد وضـــــــوابط في تقييـــــــد الوث

  :بتلك القواعد والضّوابط، ومن ذلك

ــــائق ــــى الوث ــــا مــــا يــــأتي فيهــــا مــــن خــــبر : الإشــــهاد عل ــــى مــــا تضــــمّنه الإشــــهاد، وأمّ ــــاطيّ يــــرى أنّ مــــدار الوثــــائق عل فالغرن

ـــــوت الوثيقـــــة ـــــة الشّـــــهود لقـــــبض 41لم تتضـــــمّنه معرفـــــة الشّـــــهود في الإشـــــهاد فـــــلا يثبـــــت بثب ـــــإذا ذكـــــر الموثِّـــــق في الوثيقـــــة معاين ، ف

  .42فلا الأب نقد صداق ابنته، برئ منه الزّوج، وإلاّ 

، وذكــــــر الغرنــــــاطيّ أكثــــــر مــــــن صــــــيغة في تــــــأريخ الوثــــــائق43التّــــــأريخ ركــــــن أســــــاس في الوثيقــــــة

في وقت كذا، من يوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا: رأى أنّ الأحوطَ في ذلك أن يقال

ينظـــــر الغرنـــــاطيّ للألفـــــاظ علـــــى أّ�ـــــا قوالـــــب ل: اجتنـــــاب الألفـــــاظ المشـــــتركة

ــــــةً لأوضــــــح وجــــــوه الإفهــــــام ــــــذا وجــــــب تجنّبهــــــا؛ توفي ــــــا موقعــــــة للإ�ــــــام، ل الألفــــــاظ المشــــــتركة؛ لأّ�

ــــــون أنّ )لا(مكــــــان ) غــــــير(بغــــــير دافــــــع ولا مــــــانع، فيوقعــــــون  ، ويظنّ

ولــــــــيس الأمــــــــر كــــــــذلك؛ لأنّ حــــــــرف الجحــــــــد لا يحتمــــــــل في هــــــــذا الموضــــــــع إلاّ معــــــــنىً واحــــــــداً، و

  .47لقيتُ فلاناً غير ما مرةّ، وجاءني غير واحد مِن الرِّجال

أي الفصـــــل بـــــين الشّـــــروط اللاّزمـــــة في العقـــــد مـــــن المتطـــــوعّ �ـــــ: الفصـــــل بـــــين الواجـــــب والتّطـــــوعّ مـــــن الشّـــــروط

والتّطــــــوعّ أعـــــــمُّ مــــــن التــّـــــبرعّ؛ لأنّ التـّـــــبرعّ لا يكـــــــون إلاّ فيمــــــا لم يســـــــأل منــــــك، والتّطـــــــوعّ يكــــــون فيمـــــــا ســــــئل منـــــــك وفيمـــــــا لم 

  

  

  

 

م عليهاوالشّروط المطلوبة في القائ

فيذكر الغرناطيّ في وثائقه المختصرة شروط كاتب الوثيقة، وهي شروط آكدة لمن يتصدّى لخطةّ ومهنة التّوثيق

ـــــائق - فمـــــن شـــــرط كاتـــــب الوثيقـــــة أن يكـــــون: العلـــــم بالوث

على هذا الشّرط قول الإمام مالك 

السّـــــلامة مـــــن اللّحـــــن وحســـــن الخـــــطِّ  -

كمـــــا قـــــال الغرنـــــاطيّ   -وبلاغـــــة حـــــتىّ يكـــــون 

وسهولة، وبألفاظ بيِّنة غير محتملة ولا مجُملة

ـــــــق - ـــــــة الموث ـــــــاً للمعاصـــــــي، ويمكـــــــن اختصـــــــار  :عدال ومـــــــن شـــــــرط الموثِّـــــــق أن يكـــــــون أن يكـــــــون مســـــــلماً، عـــــــاقلاً، مجتنب

كمــــــا ذكــــــر الغرنــــــاطيّ   -الشّــــــروط الثّلاثــــــة 

ــــــك إلاّ مســــــلمٌ عاقــــــلٌ  ولا يفعــــــلُ ذل

  .38))المعدَّل

الفطنـــــة وســـــلامة الحـــــواس -

، أو إبــــــراء ذمّــــــة مشــــــغولة، أو تغيــــــير حكــــــم، كلــّــــه أو الـــــتّفطّن للتّزو  يــــــر والتّغيــــــير الــــــذي يحــــــدث في الوثــــــائق �ــــــدف إثبــــــات حــــــقٍّ

  .40بعضه

ـــــــالتزام  ـــــــد القاضـــــــي لا تكـــــــون إلاّ ب ـــــــة الوثيقـــــــة  عن ـــــــائق؛ لأنّ حجيّ كمـــــــا وضـــــــع الغرنـــــــاطيّ قواعـــــــد وضـــــــوابط في تقييـــــــد الوث

بتلك القواعد والضّوابط، ومن ذلك

ــــائق - ــــى الوث الإشــــهاد عل

ـــــوت الوثيقـــــة لم تتضـــــمّنه معرفـــــة الشّـــــهود في الإشـــــهاد فـــــلا يثبـــــت بثب

الأب نقد صداق ابنته، برئ منه الزّوج، وإلاّ 

التّــــــأريخ ركــــــن أســــــاس في الوثيقــــــة: تــــــأريخ الوثــــــائق -

رأى أنّ الأحوطَ في ذلك أن يقال

اجتنـــــاب الألفـــــاظ المشـــــتركة -

ــــــةً لأوضــــــح وجــــــوه الإفهــــــام ــــــذا وجــــــب تجنّبهــــــا؛ توفي ــــــا موقعــــــة للإ�ــــــام، ل الألفــــــاظ المشــــــتركة؛ لأّ�

بغــــــير دافــــــع ولا مــــــانع، فيوقعــــــون : المــــــوثِّقين في ذكــــــر التّســــــليم

ولــــــــيس الأمــــــــر كــــــــذلك؛ لأنّ حــــــــرف الجحــــــــد لا يحتمــــــــل في هــــــــذا الموضــــــــع إلاّ معــــــــنىً واحــــــــداً، و، )لا(

لقيتُ فلاناً غير ما مرةّ، وجاءني غير واحد مِن الرِّجال: الكثرة، تقول

الفصـــــل بـــــين الواجـــــب والتّطـــــوعّ مـــــن الشّـــــروط -

والتّطــــــوعّ أعـــــــمُّ مــــــن التــّـــــبرعّ؛ لأنّ التـّـــــبرعّ لا يكـــــــون إلاّ فيمــــــا لم يســـــــأل منــــــك، والتّطـــــــوعّ يكــــــون فيمـــــــا ســــــئل منـــــــك وفيمـــــــا لم 

  .49يسأل منك



  
 

، وذكـــــــــر الجزيـــــــــريّ 50وموضـــــــــع الاعتـــــــــذار بعـــــــــد التــّـــــــاريخ

ـــــذر مـــــن المحـــــو؛ إذ لا يقـــــع مـــــن : وقيـــــل لا يعت

  .52))والأصح والأجود منهما الاعتذار

ق في عقــــــد فــــــإذا كانــــــت بعــــــض الشّــــــروط مبهمــــــة رُدّت إلى العـُـــــرف، مثــــــل قــــــول الموثِّــــــ

اشـــــترط لهـــــا كـــــذا، ولم يـــــذكر الطـّـــوع أو انعقـــــاد النِّكـــــاح عليهـــــا، فـــــإذا كــــان العُـــــرْف في الـــــبلاد أّ�ـــــا مشـــــترطة في أصـــــل 

، ، فمــــــن أغفلــــــه ففــــــي فســــــخ النِّكــــــاح وإمضــــــائه خــــــلاف

، وفي وثــــــائق البيــــــوع 55والمشـــــهور مــــــن المـــــذهب وعليــــــه العمــــــل أنّ النِّكـــــاح يفســــــخ، وإن فـــــات بالبنــــــاء كــــــان فيـــــه صَــــــداق المثـــــل

 .57، أو تأجيل قبض الدّيْن إلى أجل معلوم

ــــة مختلفــــة، كمــــن إذا  ــــار فقهيّ ــــك آث ــّــب عــــن ذل لأنّ اســــتبدال كلمــــة بكلمــــة قــــد يغــــيرّ المعــــنى، ويترت

الجنــــــونُ، والبـَــــــرَصُ، والجــُــــذامُ، : صـــــحيحةٌ، لم يَـرُدَّهــــــا الــــــزّوج بعَيْــــــبٍ إلاّ بأحــــــد العيـــــوب الأربعــــــة

ـــــــا  ـــــــه أمرهُ ـــــــيس للمـــــــرأة أن تســـــــقط مـــــــن الشّـــــــروط في وثيقـــــــة النِّكـــــــاح إلاّ مـــــــا كـــــــان في فل

ــــن هــــارون ــــدها في الطـّـــلاق، قــــال اب " فأمرهــــا بيــــدها"كــــلُّ شــــرط فيــــه : ((كشــــرطها أنّ كــــلّ امــــرأة يتزوّجهــــا فأمرهــــا بي

ـــــلا بـــــدّ مـــــن ذكـــــر عـــــدد الطــّـــلاق، ونوعـــــه هـــــل هـــــو رجعـــــيّ أو : كمـــــا في وثيقـــــة الطــّـــلاق، ف

 . 62، وفي وثائق البيوع يذكر عدد الثّمن، ووصفه

ملكــــــت بــــــه أمــــــر نفســــــها؛ لأنّ كــــــلّ طــــــلاق 

  .64، وذكر الفشتالي أنّ بالخلع تملك المرأة نفسها، ويملك الزّوج العوض ملكاً تاماً 

؛ لأن 65ة عـــــــدّ�اكـــــــأن يســـــــقط الموثِّـــــــق ســـــــكنى المطلّقـــــــة في دار مطلّقهـــــــا مـــــــدّ 

ــــــا علــــــى حالــــــة الصِّــــــحّة، والطَّــــــوع، والجـَـــــواز ، وذكــــــر الصِّــــــحّة 67بأّ�مــــــا كان

 . 

يحتـــــاج الموثِّـــــق إلى ذكـــــر السّـــــداد في فعـــــل السّـــــفيه، وفي كـــــلِّ مَـــــن فعـــــل 

لا يــــــتمُّ البيــــــع حــــــتىّ يشــــــهد الشّــــــهود بمعرفــــــة السّــــــداد، وأنّ الوصــــــيّ بــــــاع 

ــــــت  ــــــى السّــــــداد حــــــتىّ يثب ــــــك أنّ فعــــــل الوصــــــيّ محمــــــول عل ، والمشــــــهور في مــــــذهب مال

ـــــــات،  ـــــــذكُر صـــــــحّة العاقـــــــد في النِّكـــــــاح، والهب علـــــــى الموثِّـــــــق أن ي

 .72ذكره الونشريسيّ والتّسوليّ 
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أحمدشهب ل  

وموضـــــــــع الاعتـــــــــذار بعـــــــــد التــّـــــــاريخ: الاعتـــــــــذار عمّـــــــــا فـــــــــي الوثيقـــــــــة مـــــــــن لَحْـــــــــقٍ أو إصـــــــــلاح

ـــــى قـــــولين، فقـــــال الجزيـــــريّ والونشريســـــيّ الخـــــلاف في الاعتـــــذار مـــــن المحـــــ وقيـــــل: ((و عل

والأصح والأجود منهما الاعتذار: ((، وقال الونشريسيّ 51))أقطع الاحتمال -أي الاعتذار

ــــــرك الإبهــــــام فــــــي الشّــــــروط فــــــإذا كانــــــت بعــــــض الشّــــــروط مبهمــــــة رُدّت إلى العـُـــــرف، مثــــــل قــــــول الموثِّــــــ: ت

اشـــــترط لهـــــا كـــــذا، ولم يـــــذكر الطـّـــوع أو انعقـــــاد النِّكـــــاح عليهـــــا، فـــــإذا كــــان العُـــــرْف في الـــــبلاد أّ�ـــــا مشـــــترطة في أصـــــل 

  .53العقد، فهي على ذلك محمولة، وإن كتبت على الطّوع

، فمــــــن أغفلــــــه ففــــــي فســــــخ النِّكــــــاح وإمضــــــائه خــــــلاف54كــــــذكر أجــــــل كــــــالئ الصّــــــداق: التنصــــــيص علــــــى الآجــــــال

والمشـــــهور مــــــن المـــــذهب وعليــــــه العمــــــل أنّ النِّكـــــاح يفســــــخ، وإن فـــــات بالبنــــــاء كــــــان فيـــــه صَــــــداق المثـــــل

، أو تأجيل قبض الدّيْن إلى أجل معلوم56أن يذكر تأجيل قبض البائع للثمّن لمدّة معلومة

ــــة مختلفــــة، كمــــن إذا   ــــار فقهيّ ــــك آث ــّــب عــــن ذل لأنّ اســــتبدال كلمــــة بكلمــــة قــــد يغــــيرّ المعــــنى، ويترت

صـــــحيحةٌ، لم يَـرُدَّهــــــا الــــــزّوج بعَيْــــــبٍ إلاّ بأحــــــد العيـــــوب الأربعــــــة: قـــــال الموثِّــــــق في عقــــــد النِّكــــــاح

  .58كلِّ عَيْبٍ سليمةٌ في جسمها، ردّها ب

ـــــــات الشـــــــروط الشّـــــــرعيّة ـــــــا : إثب ـــــــه أمرهُ ـــــــيس للمـــــــرأة أن تســـــــقط مـــــــن الشّـــــــروط في وثيقـــــــة النِّكـــــــاح إلاّ مـــــــا كـــــــان في فل

ــــن هــــارون ــــدها في الطـّـــلاق، قــــال اب كشــــرطها أنّ كــــلّ امــــرأة يتزوّجهــــا فأمرهــــا بي

 .60))، قاله غير واحد من الموثقّينفقضاؤها فيـه نافـذ، من أخْذٍ أو ترْكٍ 

ـــــد ـــــدّقيق للعق ـــــلا بـــــدّ مـــــن ذكـــــر عـــــدد الطــّـــلاق، ونوعـــــه  :الوصـــــف ال كمـــــا في وثيقـــــة الطــّـــلاق، ف

، وفي وثائق البيوع يذكر عدد الثّمن، ووصفه61بائن، أو خلع أو بتات؟ وهل هو قبل البناء أو بعده؟

ملكــــــت بــــــه أمــــــر نفســــــها؛ لأنّ كــــــلّ طــــــلاق : قــــــول المــــــوثِّقين في وثــــــائق الخلُــــــع: الــــــذي لا معنــــــى لــــــه

، وذكر الفشتالي أنّ بالخلع تملك المرأة نفسها، ويملك الزّوج العوض ملكاً تاماً 63بعِِوَضٍ، فهو مِلْكٌ بلا خِلاف

كـــــــأن يســـــــقط الموثِّـــــــق ســـــــكنى المطلّقـــــــة في دار مطلّقهـــــــا مـــــــدّ : لا يجـــــــوز إســـــــقاط حـــــــق مـــــــن الوثيقـــــــة

 .66السّكنى واجبٌ لكلِّ مطلّقة بعد البناء، ولا يجوز الترّاضي على إسقاطها

ــــــا علــــــى حالــــــة الصِّــــــحّة، والطَّــــــوع، والجـَـــــواز الإشــــــهاد وصــــــف المتبــــــايعين فــــــي عقــــــد بأّ�مــــــا كان

. 68من الولاية احترازاً من المرض، وذكر الطّوع احترازاً من الإكراه، وذكر الجواز احترازاً 

يحتـــــاج الموثِّـــــق إلى ذكـــــر السّـــــداد في فعـــــل السّـــــفيه، وفي كـــــلِّ مَـــــن فعـــــل : التنصـــــيص علـــــى السّـــــداد فـــــي فعـــــل السّـــــفيه

لا يــــــتمُّ البيــــــع حــــــتىّ يشــــــهد الشّــــــهود بمعرفــــــة السّــــــداد، وأنّ الوصــــــيّ بــــــاع : ((، قــــــال أبــــــو عمــــــران

ــــــرا ــــــه الشِّ ــــــتمّ ل ــــــت ))ءلغبطــــــة أو لحاجــــــة، في ــــــى السّــــــداد حــــــتىّ يثب ــــــك أنّ فعــــــل الوصــــــيّ محمــــــول عل ، والمشــــــهور في مــــــذهب مال

ـــــــحّة فـــــــي النِّكـــــــاح وعقـــــــود التّبرعـــــــات ـــــــات، : ذكـــــــر الصِّ ـــــــذكُر صـــــــحّة العاقـــــــد في النِّكـــــــاح، والهب علـــــــى الموثِّـــــــق أن ي

ذكره الونشريسيّ والتّسوليّ  ،71والصّدقات، والأحباس، وكلّ ما ليس فيه عِوَضٌ، ولا يحتاج إلى ذكره في التّوكيل

  

  

  

 

الاعتـــــــــذار عمّـــــــــا فـــــــــي الوثيقـــــــــة مـــــــــن لَحْـــــــــقٍ أو إصـــــــــلاح -

والونشريســـــيّ الخـــــلاف في الاعتـــــذار مـــــن المحـــــ

أي الاعتذار-الكاتب، والأوّل 

ــــــرك الإبهــــــام فــــــي الشّــــــروط - ت

اشـــــترط لهـــــا كـــــذا، ولم يـــــذكر الطـّـــوع أو انعقـــــاد النِّكـــــاح عليهـــــا، فـــــإذا كــــان العُـــــرْف في الـــــبلاد أّ�ـــــا مشـــــترطة في أصـــــل : الصّــــداق

العقد، فهي على ذلك محمولة، وإن كتبت على الطّوع

التنصــــــيص علــــــى الآجــــــال -

والمشـــــهور مــــــن المـــــذهب وعليــــــه العمــــــل أنّ النِّكـــــاح يفســــــخ، وإن فـــــات بالبنــــــاء كــــــان فيـــــه صَــــــداق المثـــــل

أن يذكر تأجيل قبض البائع للثمّن لمدّة معلومة

ــــاظ؛ - ــــي الألف قــــة ف  الدِّ

قـــــال الموثِّــــــق في عقــــــد النِّكــــــاح

سليمةٌ في جسمها، ردّها ب: وإذا قال. وداءُ الفرجْ

ـــــــات الشـــــــروط الشّـــــــرعيّة - إثب

ــــدها ــــن هــــارون. 59بي ــــدها في الطـّـــلاق، قــــال اب كشــــرطها أنّ كــــلّ امــــرأة يتزوّجهــــا فأمرهــــا بي

فقضاؤها فيـه نافـذ، من أخْذٍ أو ترْكٍ 

ـــــد - ـــــدّقيق للعق الوصـــــف ال

بائن، أو خلع أو بتات؟ وهل هو قبل البناء أو بعده؟

الــــــذي لا معنــــــى لــــــه تفــــــادي الحشــــــو -

بعِِوَضٍ، فهو مِلْكٌ بلا خِلاف

لا يجـــــــوز إســـــــقاط حـــــــق مـــــــن الوثيقـــــــة -

السّكنى واجبٌ لكلِّ مطلّقة بعد البناء، ولا يجوز الترّاضي على إسقاطها

وصــــــف المتبــــــايعين فــــــي عقــــــد -

احترازاً من المرض، وذكر الطّوع احترازاً من الإكراه، وذكر الجواز احترازاً 

التنصـــــيص علـــــى السّـــــداد فـــــي فعـــــل السّـــــفيه -

، قــــــال أبــــــو عمــــــران69لغــــــيره، كــــــالأب، والوصــــــيّ 

ــــــرا ــــــه الشِّ ــــــتمّ ل لغبطــــــة أو لحاجــــــة، في

  .70خلافه

ـــــــحّة فـــــــي النِّكـــــــاح وعقـــــــود التّبرعـــــــات  - ذكـــــــر الصِّ

والصّدقات، والأحباس، وكلّ ما ليس فيه عِوَضٌ، ولا يحتاج إلى ذكره في التّوكيل
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، وهـــــو قـــــول ابـــــن العطـّــــار، 73، حـــــتىّ يثبـــــت أّ�ـــــا كانـــــت مشـــــروطة في عقـــــد النِّكـــــاح

، ويظهــــــر أنّ هــــــذا 76، أو بتاتــــــاً 75؛ لــــــئلاّ يكــــــون خلعــــــاً، أو مــــــبراءات

  .77الضّابط ذكره الغرناطيّ بناءً على أنّ الإشهاد على الرّجعة واجبٌ، والمشهور من مذهب مالك أنهّ مستحبٌّ 

الأهميــّـــــة الفقهيــّـــــة لكتـــــــاب الوثـــــــائق المختصـــــــرة للغرنـــــــاطيّ، 

ـــــة ســـــارية  ـــــة بالغـــــة في حفـــــظ الحقـــــوق، وصـــــيانة الأمـــــوال والأعـــــراض، ولا تـــــزال هـــــذه الأهميّ ـــــائق أهميّ يشـــــكّلَ فقـــــهُ الوث

ينيّ لـــــدى أفـــــراد ا�تمـــــع، وتنـــــوعّ أســـــال يب في وقتنـــــا المعاصـــــر رغـــــم التّقـــــدم العلمـــــيّ، بـــــل هـــــي أكيـــــدة نتيجـــــة ضـــــعف الـــــوازع الـــــدِّ

بــــرز فقـــــه الوثــــائق وتطـــــوّر علــــى يـــــد القضــــاة، حيــــث أســـــهموا في تقعيــــد وتأصـــــيل هــــذا العلـــــم، وتدريســــه، وتـــــدريب 

تقنـــــين المـــــوثِّقين علـــــى إحكـــــام صـــــنعته، ويمكـــــن لجهـــــاز القضـــــاء في عصـــــرنا أن يُســـــهم بشـــــكل فاعـــــل في تطـــــوير علـــــم التّوثيـــــق، و 

يشــــــكِّل كتــــــاب الوثــــــائق المختصــــــرة للغرنــــــاطيّ لبنــــــة مهمّــــــة في التــّــــأليف الوثــــــائقيّ، وامتــــــداداً لجهــــــود الأندلســــــيِّين في 

 تأصــــــيل هــــــذا الفــــــنِّ، حيــــــث أرســــــى الغرنــــــاطيّ بكتابــــــه هــــــذا معــــــالم صــــــنعة التّوثيــــــق في إطــــــار أقــــــوال فقهــــــاء المــــــذهب المــــــالكيّ 

ــــــة، وهــــــذا الجهــــــد يمكــــــن أن يُشــــــكِّل مصــــــادراً  واجتهــــــادات قضــــــاته، وبعبــــــارات محكمــــــة مختصــــــرة أشــــــبه بصــــــياغة المــــــادّة القانونيّ

لفقهيـّــــة، وكثـــــرة النّقـــــل عـــــن شـــــيوخ المـــــذهب مـــــن فقهـــــاء 

ـــــة، بقـــــدر مـــــا لهـــــا مـــــن قيمـــــة  وقضـــــاة ومـــــوثقّين، وفي هـــــذا تفنيـــــد للـــــزّعم القائـــــل بـــــأنّ كتـــــب الوثـــــائق لـــــيس لهـــــا كبـــــير قيمـــــة فقهيّ

مـــــــــن مختلـــــــــف علـــــــــى الجامعـــــــــات الاهتمـــــــــام بـــــــــالمخطوط الوثـــــــــائقيّ، وتشـــــــــجيع البـــــــــاحثين علـــــــــى تحقيقـــــــــه ودراســـــــــته 

  .والتّاريخية والاجتماعيّة الفقهيّة والقانونيّة

ـــــين مهنـــــة التّ  ز مـــــن عـــــزِّ ، والـــــذي مـــــن شـــــأنه أن يُ وثيـــــقأســـــيس عليـــــه في تقن
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، حـــــتىّ يثبـــــت أّ�ـــــا كانـــــت مشـــــروطة في عقـــــد النِّكـــــاحالشّـــــروط محمولـــــة علـــــى الطـّــــوع

 .74وحكى ابن فتحون أّ�ا محمولة على الشّرط؛ قياساً على البيع

؛ لــــــئلاّ يكــــــون خلعــــــاً، أو مــــــبراءاتلا يكــــــون شــــــهود الارتجــــــاع إلاّ شــــــهود الطــّــــلاق

الضّابط ذكره الغرناطيّ بناءً على أنّ الإشهاد على الرّجعة واجبٌ، والمشهور من مذهب مالك أنهّ مستحبٌّ 

الأهميــّـــــة الفقهيــّـــــة لكتـــــــاب الوثـــــــائق المختصـــــــرة للغرنـــــــاطيّ، : وفي ختـــــــام هـــــــذا البحـــــــث الـــــــذي تنـــــــاول شـــــــقِّين أساســـــــين همـــــــا

  :التّوثيقيّة، أخلصُ إلى النّتائج الآتية

ـــــة ســـــارية  ـــــة بالغـــــة في حفـــــظ الحقـــــوق، وصـــــيانة الأمـــــوال والأعـــــراض، ولا تـــــزال هـــــذه الأهميّ ـــــائق أهميّ يشـــــكّلَ فقـــــهُ الوث

ينيّ لـــــدى أفـــــراد ا�تمـــــع، وتنـــــوعّ أســـــال في وقتنـــــا المعاصـــــر رغـــــم التّقـــــدم العلمـــــيّ، بـــــل هـــــي أكيـــــدة نتيجـــــة ضـــــعف الـــــوازع الـــــدِّ

  .الغشِّ والخداع، خاصّة مع تطوّر الوسائل التّكنولوجيّة

بــــرز فقـــــه الوثــــائق وتطـــــوّر علــــى يـــــد القضــــاة، حيــــث أســـــهموا في تقعيــــد وتأصـــــيل هــــذا العلـــــم، وتدريســــه، وتـــــدريب 

المـــــوثِّقين علـــــى إحكـــــام صـــــنعته، ويمكـــــن لجهـــــاز القضـــــاء في عصـــــرنا أن يُســـــهم بشـــــكل فاعـــــل في تطـــــوير علـــــم التّوثيـــــق، و 

  .أحكامه، والارتقاء بمهنة التّوثيق

يشــــــكِّل كتــــــاب الوثــــــائق المختصــــــرة للغرنــــــاطيّ لبنــــــة مهمّــــــة في التــّــــأليف الوثــــــائقيّ، وامتــــــداداً لجهــــــود الأندلســــــيِّين في 

تأصــــــيل هــــــذا الفــــــنِّ، حيــــــث أرســــــى الغرنــــــاطيّ بكتابــــــه هــــــذا معــــــالم صــــــنعة التّوثيــــــق في إطــــــار أقــــــوال فقهــــــاء المــــــذهب المــــــالكيّ 

ــــــة، وهــــــذا الجهــــــد يمكــــــن أن يُشــــــكِّل مصــــــادراً  واجتهــــــادات قضــــــاته، وبعبــــــارات محكمــــــة مختصــــــرة أشــــــبه بصــــــياغة المــــــادّة القانونيّ

  .أساسيّاً في حال التّفكير في إنشاء مدوّنة فقهيّة قانونيّة تتعلّق بتقنين عمل الموثِّقين

لفقهيـّــــة، وكثـــــرة النّقـــــل عـــــن شـــــيوخ المـــــذهب مـــــن فقهـــــاء تميـّــــز كتـــــاب الوثـــــائق المختصـــــرة للغرنـــــاطيّ بغـــــزارة المـــــادّة ا

ـــــة، بقـــــدر مـــــا لهـــــا مـــــن قيمـــــة  وقضـــــاة ومـــــوثقّين، وفي هـــــذا تفنيـــــد للـــــزّعم القائـــــل بـــــأنّ كتـــــب الوثـــــائق لـــــيس لهـــــا كبـــــير قيمـــــة فقهيّ

  .تاريخيّة أو اجتماعيّة، وليس الخبر كالمعاينة والدِّراسة الدّقيقة لكتب الوثائق

  

علـــــــــى الجامعـــــــــات الاهتمـــــــــام بـــــــــالمخطوط الوثـــــــــائقيّ، وتشـــــــــجيع البـــــــــاحثين علـــــــــى تحقيقـــــــــه ودراســـــــــته 

الفقهيّة والقانونيّة كالدِّراسة النَّواحي التي تخدم البحث العلميّ وتُسهم في خدمة ا�تمع،

ـــــائقيّ، والتّ  ـــــالترّاث الوث ـــــين مهنـــــة التّ ضـــــرورة الاهتمـــــام ب أســـــيس عليـــــه في تقن

   .قيمتها، ويُسهم في استقرار معاملات النَّاس وعقودهم

  

  

  

 

الشّـــــروط محمولـــــة علـــــى الطـّــــوع -

وحكى ابن فتحون أّ�ا محمولة على الشّرط؛ قياساً على البيع

لا يكــــــون شــــــهود الارتجــــــاع إلاّ شــــــهود الطــّــــلاق -

الضّابط ذكره الغرناطيّ بناءً على أنّ الإشهاد على الرّجعة واجبٌ، والمشهور من مذهب مالك أنهّ مستحبٌّ 

  :خاتمة .4

وفي ختـــــــام هـــــــذا البحـــــــث الـــــــذي تنـــــــاول شـــــــقِّين أساســـــــين همـــــــا

التّوثيقيّة، أخلصُ إلى النّتائج الآتيةومعالم صنعته 

ـــــة ســـــارية  -أوّلاً  ـــــة بالغـــــة في حفـــــظ الحقـــــوق، وصـــــيانة الأمـــــوال والأعـــــراض، ولا تـــــزال هـــــذه الأهميّ ـــــائق أهميّ يشـــــكّلَ فقـــــهُ الوث

ينيّ لـــــدى أفـــــراد ا�تمـــــع، وتنـــــوعّ أســـــال في وقتنـــــا المعاصـــــر رغـــــم التّقـــــدم العلمـــــيّ، بـــــل هـــــي أكيـــــدة نتيجـــــة ضـــــعف الـــــوازع الـــــدِّ

الغشِّ والخداع، خاصّة مع تطوّر الوسائل التّكنولوجيّة

بــــرز فقـــــه الوثــــائق وتطـــــوّر علــــى يـــــد القضــــاة، حيــــث أســـــهموا في تقعيــــد وتأصـــــيل هــــذا العلـــــم، وتدريســــه، وتـــــدريب  -ثانيــــاً 

المـــــوثِّقين علـــــى إحكـــــام صـــــنعته، ويمكـــــن لجهـــــاز القضـــــاء في عصـــــرنا أن يُســـــهم بشـــــكل فاعـــــل في تطـــــوير علـــــم التّوثيـــــق، و 

أحكامه، والارتقاء بمهنة التّوثيق

يشــــــكِّل كتــــــاب الوثــــــائق المختصــــــرة للغرنــــــاطيّ لبنــــــة مهمّــــــة في التــّــــأليف الوثــــــائقيّ، وامتــــــداداً لجهــــــود الأندلســــــيِّين في  -ثالثــــــاً 

تأصــــــيل هــــــذا الفــــــنِّ، حيــــــث أرســــــى الغرنــــــاطيّ بكتابــــــه هــــــذا معــــــالم صــــــنعة التّوثيــــــق في إطــــــار أقــــــوال فقهــــــاء المــــــذهب المــــــالكيّ 

ــــــة، وهــــــذا الجهــــــد يمكــــــن أن يُشــــــكِّل مصــــــادراً  واجتهــــــادات قضــــــاته، وبعبــــــارات محكمــــــة مختصــــــرة أشــــــبه بصــــــياغة المــــــادّة القانونيّ

أساسيّاً في حال التّفكير في إنشاء مدوّنة فقهيّة قانونيّة تتعلّق بتقنين عمل الموثِّقين

ـــــاً  تميـّــــز كتـــــاب الوثـــــائق المختصـــــرة للغرنـــــاطيّ بغـــــزارة المـــــادّة ا -رابع

ـــــة، بقـــــدر مـــــا لهـــــا مـــــن قيمـــــة  وقضـــــاة ومـــــوثقّين، وفي هـــــذا تفنيـــــد للـــــزّعم القائـــــل بـــــأنّ كتـــــب الوثـــــائق لـــــيس لهـــــا كبـــــير قيمـــــة فقهيّ

تاريخيّة أو اجتماعيّة، وليس الخبر كالمعاينة والدِّراسة الدّقيقة لكتب الوثائق

  :ومن التّوصيات المقترحة

علـــــــــى الجامعـــــــــات الاهتمـــــــــام بـــــــــالمخطوط الوثـــــــــائقيّ، وتشـــــــــجيع البـــــــــاحثين علـــــــــى تحقيقـــــــــه ودراســـــــــته  -وّلاً أ

النَّواحي التي تخدم البحث العلميّ وتُسهم في خدمة ا�تمع،

ـــــاً  ـــــائقيّ، والتّ  -ثاني ـــــالترّاث الوث ضـــــرورة الاهتمـــــام ب

قيمتها، ويُسهم في استقرار معاملات النَّاس وعقودهم
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التّوضيح في شرح المختصر الفرعـيّ لابـن الحاجـب، تحقيـق أحمـد بـن عبـد الكـريم نجيـب، ، )م2008/هـ1429(، 

معلمة الفقه المالكيّ، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ط، )م1983/هـ1403

البهجــة في شــرح التّحفـة، ضــبط وتصـحيح محمّــد عبــد القـادر شــاهين، بـيروت، )م1998

مطبعة المعارف الجديدة، ط ،مباحث في المذهب المالكيّ بالمغرب، الرِّباط، 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط، )م1992/

ين محمّــد،  تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تحقيــق بشــار عــوّاد معــروف، دا، )م2003(شمــس الــدِّ

معرفة القراّء الكبار على الطبّقات والأعصار، )م1997/هـ1417(

دار الغرب الإسلاميّ، ط ،المقدّمات الممهِّدات، بيروت، )م1988/هـ1408(محمّد القرطبيّ، 

مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط، )م1985/هـ1405

العقد المنظّم للحكّام فيما يجري بين أيديهم من العقود، )م2011(عبد االله الكنانيّ، 

 .1الآفاق العربيّة، ط

الوثــائق والأحكــام بــالمغرب والأنــدلس في القــرنين الراّبــع والخــامس الهجــريّين، ، )م2012/هـــ1433

 .1والأبحاث وإحياء الترّاث، الراّبطة المحمّديةّ للعلماء، الرِّباط، ط

ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام، )م2007/هـ1428(عيسى الأسدي الغرناطي، 

 .دار الحديث

الوثائق المختصرة، تحقيق إبراهيم السّهلي، مكتبة الملك فهد الوطنيـّة،  ،)م2011/هـ1432( إبراهيم الغرناطيّ،

الوثائق المختصرة، إعداد مصطفى ناجي، مركز إحياء ، )م1988/هـ1408(إبراهيم الغرناطيّ، 

معــين الحكّــام علــى القضــايا والأحكــام، تحقيــق محمّــد بــن قاســم بــن عيــاد، )م2011(، 

المرقبة العليا فيمن يستحقّ القضـاء والفتيـا(تاريخ قضاة الأندلس ، )م1983/هـ1403(علي المالقيّ، 

  .5دار الآفاق الجديدة، ط ،الترّاث العربيّ بدار الآفاق الجديدة، بيروت

ين ديــب ميســتو المفهــم لمــا ، )م1996/هـــ1417(أحمــد القــرطبيّ،  أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم، تحقيــق وتقــديم محيــي الــدِّ

ار الكلم الطيب، دمشق وبيروت، طوأحمد محمَّد السيد ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير ود

تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأح، )م1986/هـ1406(، إبراهيم 
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كتاب الوثائق المختصرة للغرناطي على أهميته الفقهية ومعالم صنعته التوثيقية

 

الــدّيباج المــذّهب في معرفـة أعيــان علمــاء المــذهب، تحقيــق محمّــد الأحمــدي أبــو 

 .  1، دار الكتب العلميّة، بيروت، طتحقيق ضحى الخطيب

، المنهج الفائق والمنهل الراّئق والمعنى اللاّئق بآداب الموثّق وأحكام الوثائق، تحقيق عبـد 

شــرح الزُّرقــاني علــى مختصــر خليــل ومعــه الفــتح الربّــانيّ فيمــا ذهــل عنــه الزّرقــانيّ، 

مختصـــر النِّهايـــة والتّمـــام في معرفـــة الوثـــائق والأحكـــام المعـــروف بمختصـــر المتِّيطيّـــة، تحقيـــق 

 .جامعة بيروت الإسلاميّةكليّة الشّريعة، دار الفتوى، 

لمحمود في تلخيص العقود، تحقيق فايز بن مرزوق بركي السّلمي، رسالة دكتوراه قسم 

 .الدِّراسات العليا الشّرعيّة، كليّة الشّريعة والدِّراسات الإسلاميّة، جامعة أمِّ القرى، المملكة العربيّة السّعوديةّ

 

 
1/259. 

، محمّــــــد الــــــذّهبي، تــــــاريخ الإســــــلام ووفيــــــات المشــــــاهير والأعــــــلام

ابــــــــــن  ؛117-116، علــــــــــي المــــــــــالقيّ، تــــــــــاريخ قضــــــــــاة الأنــــــــــدلس

. طلــــــب المشــــــهد الشّــــــهود برعــــــي الشّــــــهادة وحفظهــــــا ســــــراًّ، ليؤدُّوهــــــا لــــــه عنــــــد الحاجــــــة إليهــــــا

 

510. 

ـــــدبير عقـــــد مـــــن : (قـــــال ابـــــن رشـــــد الجـــــدُّ . 355 التّ

 .3/187، رطبيّ، المقدّمات الممهِّدات

 .5/541، عبد الباقي الزّرقانيّ، شرح الزُّرقاني على مختصر خليل ومعه الفتح الربّانيّ فيما ذهل عنه الزّرقانيّ 

/368 ،5/221 ،5/233.  
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 كتاب الوثائق المختصرة للغرناطي على أهميته الفقهية ومعالم صنعته التوثيقية

الــدّيباج المــذّهب في معرفـة أعيــان علمــاء المــذهب، تحقيــق محمّــد الأحمــدي أبــو ، )م2005/هـــ1426(، إبــراهيم برهــان الــدِّين

 

تحقيق ضحى الخطيب المقنع في علم الشّروط،، )م2000/هـ1420(أحمد الطلّيطليّ، 

، المنهج الفائق والمنهل الراّئق والمعنى اللاّئق بآداب الموثّق وأحكام الوثائق، تحقيق عبـد )م2005/هـ1426(ابن يحيى، أحمد الونشريسيّ، 

 .1الرّحمن الأطرم، دار البحوث للدِّراسات الإسلاميّة وإحياء الترّاث، دبي، ط

شــرح الزُّرقــاني علــى مختصــر خليــل ومعــه الفــتح الربّــانيّ فيمــا ذهــل عنــه الزّرقــانيّ، ، )م2002/هـــ1422(عبــد البــاقي الزّرقــانيّ، 

 .1لميّة، بيروت، لبنان، طضبط وتصحيح عبد السّلام محمّد أمين، دار الكتب الع

مختصـــر النِّهايـــة والتّمـــام في معرفـــة الوثـــائق والأحكـــام المعـــروف بمختصـــر المتِّيطيّـــة، تحقيـــق ، )هــــ1427-1426(بـــن هـــارون، محمّـــد الكنـــانيّ، 

كليّة الشّريعة، دار الفتوى، صحراوي حبيب خلواتي، من أوّل الكتاب إلى آخر كتاب النِّكاح، رسالة دكتوراه  

لمحمود في تلخيص العقود، تحقيق فايز بن مرزوق بركي السّلمي، رسالة دكتوراه قسم ، المقصد ا)هـ1421-1422

الدِّراسات العليا الشّرعيّة، كليّة الشّريعة والدِّراسات الإسلاميّة، جامعة أمِّ القرى، المملكة العربيّة السّعوديةّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1، الوثائق والأحكام بالمغرب والأندلس في القرنين الراّبع والخامس الهجريّين

محمّــــــد الــــــذّهبي، تــــــاريخ الإســــــلام ووفيــــــات المشــــــاهير والأعــــــلام؛ 298، معرفــــــة القــــــراّء الكبــــــار علــــــى الطبّقــــــات والأعصــــــار

ــــــــــلة علــــــــــي المــــــــــالقيّ، تــــــــــاريخ قضــــــــــاة الأنــــــــــدلس؛ 134-1/133، ابــــــــــن الأبــّــــــــار، التّكملــــــــــة لكتــــــــــاب الصِّ

 .1/271، الدّيباج المذّهب في معرفة أعيان علماء المذهب

 .47-46، الغرناطيّ، الوثائق المختصرة، إعداد مصطفى ناجي

 

 

. 

227. 

طلــــــب المشــــــهد الشّــــــهود برعــــــي الشّــــــهادة وحفظهــــــا ســــــراًّ، ليؤدُّوهــــــا لــــــه عنــــــد الحاجــــــة إليهــــــا: يســــــمّى إيــــــداع الشّــــــهادة، ومعنــــــاه

 .232، 2محمّد العزيز جعيط، الطرّيقة المرضيّة في الإجراءات الشّرعيّة على مذهب المالكيّة، ط

8/510، ابن عرفة، المختصر الفقهيّ . منفعة حياةَ المعطَى بغير عِوَض إنشاءً 

ـــــف بعـــــد موتـــــه بعقـــــد لازم 10/355المصـــــدر نفســـــه، . عتـــــق عبـــــد مـــــن ثلـــــث المكلّ

رطبيّ، المقدّمات الممهِّداتابن رشد الق). عقود الحريةّ، يلزم من التزمه، ويجب على من أوجبه على نفسه

 .265إلى  228الغرناطيّ، الوثائق المختصرة، مصدر سابق، 

290. 

300. 

عبد الباقي الزّرقانيّ، شرح الزُّرقاني على مختصر خليل ومعه الفتح الربّانيّ فيما ذهل عنه الزّرقانيّ 

/4، 4/265، 4/198، 2/182، محمّد الحطاّب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

  

  

  

 

ين ،بـن فرحــونا .21 برهــان الــدِّ

 .2القاهرة، ط ،النّور، دار الترّاث

أحمد الطلّيطليّ،  ،بن مغيثا .22

ابن يحيى، أحمد الونشريسيّ،  .23

الرّحمن الأطرم، دار البحوث للدِّراسات الإسلاميّة وإحياء الترّاث، دبي، ط

عبــد البــاقي الزّرقــانيّ،  ،بــن يوســفا .24

ضبط وتصحيح عبد السّلام محمّد أمين، دار الكتب الع

  :الأطروحات 2.5

بـــن هـــارون، محمّـــد الكنـــانيّ، ا .1

صحراوي حبيب خلواتي، من أوّل الكتاب إلى آخر كتاب النِّكاح، رسالة دكتوراه  

1421(ابن يحيى، علي الجزيريّ،  .2

الدِّراسات العليا الشّرعيّة، كليّة الشّريعة والدِّراسات الإسلاميّة، جامعة أمِّ القرى، المملكة العربيّة السّعوديةّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوثائق والأحكام بالمغرب والأندلس في القرنين الراّبع والخامس الهجريّين، السّفيانيإدريس  1

معرفــــــة القــــــراّء الكبــــــار علــــــى الطبّقــــــات والأعصــــــار محمّــــــد الــــــذّهبي، 2
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